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مده حمدا يليق بمقـامه وجلاله العظيم  حنشكر االله العلي القدير على إتمام عملنا ون

  ونصلي ونسلم على خير الهدى رسولنا الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم.

لنا في هذا المقـام أن نشكر من كان خير موجه ومرشد ومعين طيلة مراحل    يطيب

  البحث، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنه.

  المشرف: ايت منصور كمال

كما نتقدم بالشكر الخالص إلى كل الأساتذة و العاملين والمسؤولين في جامعة عبد  

                                      - بجاية-الرحمان ميرة

وفي الأخير نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أمدنا يد العون من بعيد أو من  

  قريب لإنجاز هذا العمل.

  لكم كلكم منا فـائق الاحترام والتقدير.

  فريدة ، سعدية 

شكر وتقدير



  إهداء

  على إتمام هذا العمل المتواضع .  وفقني و أنار دربي و قدرني  االله الذيأشكر  

  الطاهرة فـليتغمدها االله برحمته الواسعة .والدي   إلى روح

  .ببا في نجاحي أطال االله في عمرهامنبع الحب و الحنان و الصبر و التي كانت سإلى والدتي  

  كثير من الصبر.و أخواتي الذين انتظروا هذا العمل ب  و عائلته  إلى سندي و دعمي الثاني أخي

  إلى كل أصدقـائي و زملائي و كل من عرفته فـأحببته و أحبني و ساندني طوال مسيرتي  الدراسية.

  إليكم جميعا أهدي فـاكهة هذا العمل و جهدي

  سعدية

هدي هذا العمل إلى  أ ،و الصلات و السلام على أشرف المرسلين  بعد باسم االله الرحمان الرحيم

 نبع الحنان والمودة التي كانت شعلة دربي أطال االله في عمرهامأمي الغالية  

  إلى أبي  الغالي رحمه االله عليه   

 خاصة إخواني  وأخواتي وكل عائلتهم الصغيرة  والى كل عائلة بن حموش        

                                  والى عائلتي الثانية: زوجي وعوني في الحياة                       

 الى قرة عيني ابنتي "جنة"

وكل عائلة زوجي كل واحد باسمه، والى كل من أمدني يد العون من قريب أو من بعيد  

  جزاهم االله خيرا

فريدة
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دارة الدول النامیة لاقتصادیاتها، فقد إشهدت العقود القلیلة المنصرمة تغییرات كبیرة جدا في 

القائم على مبدأ احتكار الدولة لمعظم النشاطات الحكومات من التخطیط المركزي تحولت معظم

إلى دعم اقتصاد السوق و السماح بنمو ،الاقتصادیة وانعدام روح المبادرة الفردیة و المنافسة

النظام شهد فقدلم ابعد موجة الخوصصة التي عصفت بالعوعلیه .1الشركات المحلیة و الخاصة

تنشیط الحركة الاقتصادیة، وذلك من خلال ئري إصلاحات عدیدة بهدف مسایرة و الاقتصادي الجزا

 إلىتعود ملامحها العامة ، التي2الضابطةأسلوب الدولةلي عن صفتها كدولة متدخلة وانتهاجالتخ

فقرة أولى من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 49، وقد تضمنته المادة أواخر الثمانینات

، 1989فیفري 28، المؤرخ في 18-89المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1989الشعبیة لسنة 

، بنصه على أن "الملكیة الخاصة مضمونة"،1989مارس 01، صدر في 09ج ر ج ج عدد 

.هذا الدستور الذي مهد لإرساء نظام اقتصاد حر في الجزائر

،1988جانفي 12مؤرخ في ،01-88هذا الصدد في القانون رقم تجسدت البدایة في  قدل   

ةنون التوجیهي للمؤسسات العمومیةاالقالمتضمن  هذا بهدف تحقیق الفعالیة ، و 3الاقتصادی

بعد ذلك من لاهكل ما ت إلى بالإضافةالاقتصادیة عن طریق خوصصة المؤسسات العمومیة، 

، حیث یظهر انسحاب الدولة من تشریعات في المیدان التجاري أو الصناعي لتكملة هذا الهدف

التجارة و ذلك بموجب ة و أ حریة الصناععن طریق الاعتراف صراحة بمبدالحقل الاقتصادي 

التنافسیة)، الدار العربیة للعلوم ناشرون، مركز البحوث الأسواق(قوة  سوزان یوكس وفیل إیقانز، المنافسة و التنمیة،1

11، ص 2010للتنمیة الدولیة، بیروت، 
2 ZOUAIMIA Rachid, « Note introductive : de l’Etat interventionniste a l’Etat régulateur »,Actes du Colloque

National sur les autorités de régulation indépendante en matière économique et financière, Université
Abderrahman Mira, Bejaia, Le 23 et 24 Mai 2007, PP 05-18.

 ج ر  لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،التوجیهي لالقانونیتضمن ، 1988جانفي12مؤرخ في،01-88قانون رقم 3

، 2001أوت  20، مؤرخ في 04-01متمم بموجب الأمر رقم  معدل و ، 1988جانفي13صادر في ،  02عدد   ج ج

، 2001أوت  22، صادر في 47وخوصصتها، ج ر ج ج عدد وتسییرهایتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

.2008مارس 02، صادر في 11، ج ر ج ج عدد 2008فیفري 28، مؤرخ في 01-08معدل و متمم بالأمر رقم 
، ج ر عدد 1996دیسمبر 7مؤرخ في ، 438-96ب المرسوم الرئاسي رقم المنشور بموج1996نوفمبر28دستور 4

، صادر في 25، ج ر عدد 2002أفریل 10مؤرخ في ، 03-02، متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر08، صادر في 76

16، صادر في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08قانون رقم المعدّل بموجب ، 2002أفریل 14

.2008نوفمبر 
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یظهر أیضا انسحاب الدولة  إلى ذلك بالإضافة،19964الدستور الجزائري لسنة من37المادة 

تحریر الذي یقصد به،الاقتصاديأسلوب إزالة التنظیم انتهاجمن الحقل الاقتصادي عن طریق 

الخارجیة أمام المتعاملین التنظیمات من خلال فتح التجارة القیود و منالنشاط الاقتصادي 

تكریس مبدأ حریة لمعرقلة للاستثمار خاصة للخواص و كل القیود ا إلغاء، وكذا الاقتصادیین

الذي و   ،5الأسعارالمتعلق ،1989جویلیة 05، مؤرخ في 12-89بموجب القانون رقم الأسعار

كان تمهیدا لصدور قانون خاص یتعلق بالمنافسة.

بل أنها انتهجت أسالیب جدیدة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي،لكن هذا لا یعني 

تقوم الدولة الأسالیبللتدخل في الحقل الاقتصادي لتتماشى مع نظام اقتصاد السوق، فبموجب هذه 

فقد تنازل المشرع ،المستقلة"الإداریةهو ما یعرف "بالسلطات بمراقبة وضبط المجال الاقتصادي و 

ذلك لحسن ضبط و  القضائیة لصالح هذه السلطات،السلطة التنفیذیة و بعض اختصاصات عن 

بعیدا عن أي قید أو القطاع الاقتصادي و ضمان المنافسة الحرة بین المتعاملین الاقتصادیین

،و تطبیق هذه الإصلاحات أدى إلى بروز فرع جدید من فروع القانون ألا ولةدتعسف من طرف ال

المتعلق ،1995جانفي02مؤرخ في ،06-95رقم  الأمرنه الذي تضمقانون المنافسة، وهو

.6بالمنافسة

إلى إدخال تعدیلات بالمشرع  أدىمما إلا أنه تم إلغاء هذا القانون نظرا لاحتوائه لعدة ثغرات،

المتعلق ،03- 03رقم الأمرعلیه بهدف تعزیز صلاحیات مجلس المنافسة،و كان هذا بموجب 

نوني لمجلس المنافسة من خلال االمشرع الجزائري تغییرات في النظام القكما أحدث،7بالمنافسة

1989جویلیة 19في صادر،29 عدد جج  ر ،جبالأسعار، یتعلق1989جویلیة 05مؤرخ في ،12-89قانون 5

(ملغى)
فیفري 22 في صادر،09 عددج ج  ر ج بالمنافسة،یتعلق،1995جویلیة01مؤرخ في ،06-95مر رقمأ 6

(ملغى)1995
،جویلیة 20 فيصادر ،43 عددج ج ج ر  لق بالمنافسة،یتع،2003جویلیة19مؤرخ في ،03-03مر رقمأ 7

02، صادر في 36، ج ر ج ج عدد 2008جوان 25، مؤرخ في 12-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم2003

2010أوت  18، صادر في 46، ج ر ج ج عدد 2010أوت  15، مؤرخ في 05-10، و القانون رقم 2008جویلیة 
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لذا نقول أن سوق المنافسة المتعلق بالمنافسة، ،03-03، المعدل و المتمم للأمر12-08القانون

على خلاف القانونیة التي كانت سائدة،الاقتصادیة و جزائر یتصف بالحداثة بسبب الظروففي ال

،و بالتالي لا یمكن قراءة دور مجلس المنافسة من زاویة واحدة و الدول اللیبرالیةمفهوم المنافسة في 

معاقبة المؤسسات حین مخالفتها للنصوص القانونیة،المتمثلة في الحرص على متابعة و و  سلبیة،

ما لدیها منأفضلتقدیم و  إعطاء إلى تللمؤسسابل بتكریس الدولة لمبدأ المنافسة الحرة هو دافع 

لهذا قیل أن القضاء على المنافسة هو بمثابة الأسعاربأفضل مواد وخدمات متنوعة من أحسن و 

بل لا یقتضي تكریس مبدأ المنافسة الحرة تدعیم ومساندة قانون الغالبو .8القضاء على الذكاء

كما یقول "مونتسكیو".لان المنافسة9فالخطر لا یأتي من الممارسات التي تقضي علیهاالعكس،

لذلك اعتبرها ،10هي التي تحدد العلاقة فیما بینهاهي التي تضع سعرا عادة للسلع والخدمات و 

فهو یعتبره وسیلة یضمن التوازن الأوروبيللتقدم الاقتصادي أمام أساسيشرط الأمریكيالقانون 

.11التقدم الاقتصادیینو 

فإنه أمر سیهدد السلوك،ف و فإذا افترضنا أن المؤسسات تملك الحریة المطلقة في التصر 

لان المنافسة الشرسة تقضي على حریة المنافسة،بحیث تفرض المؤسسات بالقضاء على المنافسة،

التجمعاتقوة احتكاریة للسوق عن طریق ممارسة النفوذ على نشاط المؤسسات المنافسة(الأكثر

فیما بینها  ؤالتواطعن طریق ممارسة التعسف أو ،أو )الاقتصادیة المخالفة لقانون المنافسة

یجب أن یظهر الدور الضبطي لمجلس المنافسة في هذه الحالة. لذا كالاتفاقات،

تم هناك من یرى أن هذه الصورة لمجلس المنافسة سلبیة أكثر إذ تهبالعودة لما قلناه سابقا،

سوق عن هو إنشاء لكن من كل هذا یظهر جانب أخر و العقوبات،بالقمع أكثر من فرض الحراسة و 

الأعوان الاقتصادیین،وهذا ،وضمان تطبیقها بین المؤسسات و والعادلة الحرة،النزیهةطریق المنافسة

ما یسمى باستشارة مجلس المنافسة، الذي یتجسد في الدور التوجیهي للمجلس. إطارفي 

8 CABANE Cristophe, NEVEU Benoit, Droit de la concurrence dans les contrats publics, Edition le Moniteur,
Paris, 2008 , P 25 .
9 DELEYSSAC Claude Lucas, PARLEANI Gilbert, Droit du marché, Edition Vendome, Paris, 2002, P 19
10 PIRONON Valérie, droit de la concurrence, Edition Gualino LEXTENSO, Paris, 2009, P.14.
11 NICOLAS VUILLIERNE Laurence, Droit de la concurrence, Librairie VUIBERT, Paris, 2008, P.10.
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بصفة عامة إذ یتمتع ،هذا الدور12من قانون المنافسة34كرس المشرع الجزائري في المادة

السیر الحسن للمنافسة أو إبداء الرأي فیما یتعلق بضماناقتراحالمجلس بصلاحیة اتخاذ القرار أو 

الهیئات تقوم بطلب ي هذا المجال فان بعض المؤسسات و باعتبار مجلس المنافسة خبیر فترقیتها، و 

قرارات أو حتى تقدیم اقتراحات في یبدي رأیه في المسائل المتعلقة،وكذا اتخاذ ال إذتوجیهات منه 

رغم كل هذه المنافسة بصفة عامة.مسعاه لترقیة السوق بصفة خاصة و سبیل العمل بها في

إذ لا  المساعي إلا أن مهام ترقیة المنافسة في السوق یبرر بصفة معقدة في التجربة الجزائریة،

رهون بقرار برأیه مالأخذ، یبقى تسلم كل الحریة لمجلس المنافسة لتصبح أرائه أثر قانوني فعال

الإشكالمن هنا یمكن طرح ،اللیبراليالنظاملا یمكن أن نسعى مساعي و  الجهة المستشیرة له،

التالي:كیف یمكن لمجلس المنافسة أن یعمل على ترقیة السوق؟ 

على هذه  الإجابةمختلف النصوص القانونیة المتعلقة بمجلس المنافسة سنحاول  إلىبالرجوع 

الترقیة  إنوباعتبار )،أولقواعد دور مجلس المنافسة (فصل  إلىمن خلال التطرق الإشكالیة

الاقتصادیین سنتناول ترقیة السوق في علاقة المجلس  الأعوان أعمال أوتنبثق من نشاطات 

الاقتصادیة(الدور الاستشاري بأعمالهاقبل القیام سواء،(فصل ثاني)تالمؤسسابمختلف الهیئات و 

العلاقة التعاونیة التي تمیزها وطنیا و كذا و  حتى مع سلطات الضبط القطاعیة أوللمجلس)، 

نافسة.مالمكلفة بالالأجنبیةالهیئات جیا في علاقة المجلس بالمؤسسات و خار 

مرجع سابقبالمنافسة،، یتعلق03-03رقم  الأمرمن 34انظر المادة12



الأولالفصل 

السوقتجسید دور مجلس المنافسة في ترقیة   قواعد
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السوق ولم یكن المجتمع الجزائري بصفة هاج نظام اقتصادتلجأت الجزائر مؤخرا إلى ان

من مما یتطلب نشر ثقافة المنافسة وتقریر حمایة كافیة لها ،13عامة مهیئا لمثل هذه التحولات

صعوباتها التي یفرضها انفتاح إلیهافي مرحلة یضاف الممارسات التي ترتكب في حقها،

، تبنت 15التوجه الجدید للدولة الجزائریة هذا في ظلف ،14المبادلات الدولیةاقتصادنا على

، والتي أطلق علیها الوسائل 16مجموعة كبیرة وكم هائل من النصوص القانونیة والتنظیمیة

القانونیة للانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، فلم یكاد أن یفلت من هذه 

 عام الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانونجلال مسعد، مبدأ المنافسة 13

.3، ص 2002لأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ل

مسؤولیة العون الاقتصادي، في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي، دار هومة للنشر و التوزیع، وطاس إیمان، بن14

.22، ص 2014الجزائر، 

المنافسة في القانون :أعمال الملتقى الوطني حول،»حریة المنافسة في التشریع الجزائري«لعویجي عبد االله، 15

  .16 - 1ص ص  ،2013أفریل  4و  3أیام عنابة،،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختارالجزائري

أهم النصوص القانونیة المتبناة في هذه المرحلة نذكر ما یلي: من16

، مرجع سابقلقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةا یتضمن، 01-88قانون رقم -

، 06ج ج عدد  ،ج رتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلكی، 1989فیفري 7، مؤرخ في 02-89قانون رقم -

1989أفریل 08صادر في 

.، مرجع سابقتعلق بالأسعاری،12-89قانون رقم -

أفریل 18، صادر في 16، ج ر ج ج عدد تعلق بالنقد و القرضی، 1990أفریل  14في مؤرخ ،10-90قانون رقم -

، صادر في 14، ج ر ج ج عدد 2001فیفري 27، مؤرخ في 01-01، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 1990

  .2003أوت  27، صادر في 52، ج ر ج ج عدد 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03، والأمر رقم 2001

، صادر 34بورصة القیم المنقولة، ج ر ج ج عدد لق بیتع، 1993ماي23، مؤرخ في 10-93تشریعي رقم مرسوم-

، 03، ج ر ج ج عدد 1996جانفي 10، مؤرخ في 10-96، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 1993ماي  23في 

، صادر في 11، ج ر ج ج عدد 2003جانفي 17، مؤرخ في 04-03، و القانون رقم 1996جانفي  14في صادر 

).2006مارس 07، صادر في 32(استدراك في ج ر ج ج عدد 2003فیفري19

،  مرجع سابقتعلق بالمنافسةی، ،06-95مر رقمأ-

صادر ،54، ج ر ج ج عدد سسات العمومیةتعلق بخوصصة المؤ ی، 1995أوت  26، مؤرخ في 22-95مر رقمأ-

1995سبتمبر 03 في
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، فتم فتح العدید من النشاطات أمام 17الإصلاحات التحولیة أي قطاع من القطاعات الاقتصادیة

عامة أن تتدخل من قع على عاتق السلطة الیالمبادرة الخاصة وإخضاعها لقانون المنافسة، و 

أجل تأطیر آلیات السوق، غیر أن الدولة غیر قادرة أن تمارس هذه الوظائف الضبطیة عن 

طریق الهیاكل الإداریة التقلیدیة، فأنشأت بذاك عدة سلطات لضبط الاقتصاد، التي تعتبر 

بهدف تنظیم المعاملات الاقتصادیة وذلك   ،18مؤسسات من المؤسسات المكونة لجهاز الدولة

حمایة المتعاملین الاقتصادیین وترسیخ كذا و  ،وتحسین السوق الجزائریة في مختلف المجالات

برز هذه أكل من هذه السلطات تتكفل بضبط مجال محدد ومن ،19المنافسة الحرة والنزیهة

المتعلق بالمنافسة، الذي یتولى 06-95الأمر رقمالمنافسة الذي تضمنهالأجهزة نجد مجلس

، والذي یعمل على ترقیة المنافسة 20القطاعات حتى وإن كانت مزودة بهیئة قطاعیةرقابة كافة 

.21وحمایتها من مختلف الممارسات المقیدة للمنافسة الحرة

في سبیل تحقیق ذلك تحتم على الدولة الجزائریة التنازل عن المهام التي كانت تؤول إلى 

، ومن بین هذه المهام الاختصاص التنظیمي في حدود الإدارة التقلیدیة لتخویلها لمجلس المنافسة

ویتدخل مجلس المنافسة في هذا الإطار لتوجیه المؤسسات الاقتصادیة فیما یتعلق اختصاصها.

.ول)أ(مبحث و بطلب من المؤسسات الاقتصادیة أبالمنافسة وتطویرها سواء بمبادرة منه 

، معهد الحقوق، لأعمالعام للنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون مذكرة قابة صوریة، مجلس المنافسة، ـ 17

.3، ص2001جامعة الجزائر، 

، 2001الثانیة، لباد للنشر والتوزیع، الجزائر، الجزء الأول، الطبعة ،الإداري، التنظیم الإداريلباد ناصر، القانون ـ 18

  101 ص
.1لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص ـ 19
أعمال، من »الدولة الضابطة إلىللانتقال من الدولة المتدخلة آلیةسلطات الضبط المستقلة«وي صلیحة،نزلیـ 20

، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، والماليسلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي :الملتقى الوطني حول

   23 - 5ص  ، ص2007ماي  24و  23 أیامبجایة، مان میرة،حجامعة عبد الر 
الماجستیر في القانون، فرع شهادةلفانون الجزائري، مذكرة لنیل دیب ندیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في اـ 21

5، ص 2012القانون العام ، تخصص تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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هدف تطویر كما یقوم مجلس المنافسة باتخاذ القرارات المتعلقة بالممارسات الاقتصادیة، ب

ن الهدف من الاتفاقات كا إذاالتي یمنحها وترقیة المنافسة، وذلك من خلال التراخیص

بعین الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لقانون الأخذهو تطویر المنافسة ،مع والممارسات

.(مبحث ثاني)منافسةال

الأولالمبحث 

الاقتصادیین الأعوان السوق معتنظیم إطارفي اتخاذ القرارات 

المستقلة التي تمثل الأسلوب الجدید الإداریةمجلس المنافسة هو من السلطات  أنباعتبار 

تكمن في السهر على تطبیق القانون الأساسیةن مهمته إل الدولة في النشاط الاقتصادي، فلتدخ

ترقیة و حمایة  إلىتنصیبه كان یهدف بالأساس  أن، ولا شك 22في المجال المحدد له قانونا

23عن طریق السلطات المخولة له إلاالمنافسة، وهذه المهام المنوطة له لا یمكن تحقیقها 

یتمتع مجلس المنافسة  الإطار، و في هذا 24المتعلق بالمنافسة03-03الأمرأحكامبموجب 

الاقتصادیین الناشطین في مجال  الأعوانبالاختصاص الرقابي والقمعي الذي یمارسه على 

المنافسة، كما یتمتع باختصاص استشاري من خلاله یبدي رأیه للجهة المستشیرة له، سواء في 

أنه بالرجوع التنظیمیة التي لها علاقة بالمنافسة، كما  أوتحضیر مشاریع النصوص القانونیة 

ن مجلس المنافسة یتخذ أالسلطة قد نص بصریح العبارة على لهذه  المنشئإلى القانون 

.25قرارات

یتمثل في الاختصاص أخركل هذه الاختصاصات فانه یملك اختصاص  إلى بالإضافة

(مطلب أول).التنظیمي، بحیث یملك الحق في وضع النظام

22
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie,

Edition Houma, Alger, 2005, p 22.
مذكرة لنیل شهادة ،03-03الأمر رقم و  06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمرناصري نبیل،ـ 23

.46، ص 2004تیزي وزو، مولود معمري،، كلیة الحقوق، جامعةلأعمالعام لالماجستیر في القانون، فرع قانون 
.یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق،03-03مر رقم أ 24
.نفسه، مرجع  4فقرة  28نظر المادة أ 25
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دعم المؤسسات  إطاركون مجلس المنافسة خبیر في مجال المنافسة یمكنه أن یتدخل في 

(مطلب ضمان السیر الحسن للمنافسة وترقیتها قدم لها اقتراحات وتوجیهات بهدف بحیث ی

ثاني).

المطلب الأول

الاختصاص التنظیمي لمجلس المنافسة

الدولة، لذا عرفت وتنوعت  الإداري فيممارسة العمل أسالیبتعتبر السلطة التنظیمیة من 

الصادرة عنها، فقد تم منح هذه السلطة لهیئة الأنظمةالهیئات الممارسة لها تطورا من حیث 

التقلیدیة عجزها في تطویر بعض الأسالیب أظهرت أنجدیدة في الضبط الاقتصادي، هذا بعد 

منح لها ذلك نجد مجلس المنافسة.، ومن بین الهیئات التي 26القطاعات الحساسة

وحمایة المنافسة خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة قصد تحقیق الضبط الاقتصادي

بعدما كان في ظل ،لقانون المنافسة2008سلطة تنظیمیة مباشرة بموجب تعدیل وتطویرها

 أراء إبداءیشارك في وضع التنظیمات من خلال بالمنافسةالمتعلق  03 -03رقم  الأمر

، وبالتالي فان اعتراف 27استشاریة للحكومة في كل مشروع نص تنظیمي یخص المنافسة

ه لامتیازات السلطة تالمشرع بالسلطة التنظیمیة لمجلس المنافسة یعد مظهر من مظاهر ممارس

، وكذا لضمان السیر 28وضبط السوق الإداريللعمل أساسیةاعتباره وسیلة  إلى ضافةبالإالعامة 

سن للمنافسة وترقیتها.الح

حتى تلك مجلس المنافسة له اختصاص عام ویشمل جمیع القطاعات أن باعتبار

عاملاته على تحت رقابة سلطة الضبط القطاعیة خاصة به، لان كل قطاع یبني ت ةالموضوع

جة، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع و فتوس خدـ 26

.10، ص 2010لأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عام لقانون 
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر رقم 36المادة انظر 27
الماجستیر في القانون، فرع إدارة شهادةالمستقلة، مذكرة لنیل الإداریةرضوان نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات 28

.22-19، ص ص،2010وق، جامعة بومرداس، ومالیة، كلیة الحق
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، استوجب على المشرع حتى لا یحل محل السلطة التنفیذیة، وبالتالي 29مبدأ المنافسة الحرة

التنظیمي، وذلك من حیث فنیة  وتقنیة الأنظمة التي مجال ممارسة المجلس لاختصاصه تحدید 

، وباعتبار أن المجلس ذو اختصاص وطني استوجب على المشرع )ولأ(فرع یتخذها المجلس

(فرع ثاني)تحدید ختصاصه التنظیمي 

الفرع الأول

ضرورة فنیة وتقنیة الأنظمة المتخذة من طرف مجلس المنافسة

 ةهیئات الضبط الاقتصادي خول لها المشرع الاختصاص التنظیمي وهي سلطة تنظیمی

، في حدود القطاع الذي تشرف علیه، فقد منح الاختصاص التنظیمي لكل من مجلس 30تطبیقیة

من القطاع المالي أنظمةا بإصداره، وذلك 1031-90بموجب القانون انشأالنقد والقرض الذي 

بموجب تأسستالتي ة التنظیمیة للهیئة المنظمة للبورصة في الجزائر والمصرفي كما منح السلط

في  لأنظمةإصدارها، التي تقوم بتنظیم البورصة عن طریق 1032-93المرسوم التشریعي 

مجال اختصاصها.

جانب السلطة  إلىالمشاریع التنظیمیة  إعدادوهناك بعض الهیئات المستقلة التي تشارك في 

الإشراف، لجنة 35، لجنة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة34لجنة الكهرباء والغاز، مثل 33التنفیذیة

ادة ، مذكرة لنیل شه12-08و الأمر رقم 03-03المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم راهمي فضیلة،ب29

ص ص  ،2010لأعمال، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الماجستیر في القانون، فرع قانون عام ل

80-81.
30 ZOUIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie,
Op.cit, P 72.

مرجع سابق.لقرض، علق بالنقد وایت، 10 - 90قم قانون ر 31
.مرجع سابقالقیم المنقولة، ببورصة، یتعلق 10-93مرسوم تشریعي رقم 32
.35جة، مرجع سابق، صو فتوس خد33
عدد ج ج سطة القنوات، ج ر بالكهرباء وتوزیع الغاز بوا، یتعلق 2002فیفري 5، مؤرخ في 01-02قانون رقم 34

.2002فیفري 06صادر في، م08
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم 35

  .2000أوت  06 صادر في، 48عدد ج ج  رواللاسلكیة، ج 
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ض السلطات ، الذي یشارك الحكومة في ممارسة بع37، وكذا مجلس المنافسة36التأمیناتعلى 

.38التقنیة الخاصة بالمنافسةالأنظمة أوحول مشاریع القوانین أرائهاالتنظیمیة عندما تقدم 

 أنیجب أنها أيالمتخذة من طرف مجلس المنافسة، الأنظمةیقصد بضرورة فنیة وتقنیة 

التي یتخذها ذات طابع الأنظمة أوفي هذا المجال تندرج ضمن مجال المنافسة باعتباره خبیر

.39یتم نشرها في النشرة الرسمیة للمنافسةو فني وتقني ، 

فالمشرع عزز سلطات المجلس بصلاحیة التنظیم في مجاله وجعله بمثابة المشرع الصغیر 

أنظمةیتخذ  أن، بحیث یمكن لمجلس المنافسة 40المنافسة وذلك بحكم دقته وتقنیتهأمورفي 

وضمان الضبط الفعال للسوق، وكذا لضمان السیر الحسن للمنافسة وترقیتها، لغرض تشجیع 

المنافسة الحرة بین المتعاملین مبدأهو السهر على احترام ساسیةالأمهمته  أنباعتبار 

المتعلق بالمنافسة، ، 03-03الأمر رقم من 34، وهو ما نصت علیه المادة 41الاقتصادیین

.42المعدل والمتمم

الفرع الثاني

  ةضرورة محدودیة الأنظمة المتخذة من طرف مجلس المنافس

مجلس المنافسة یتمتع  أن جدالمنافسة المعدل والمتمم، نمن قانون34باستقراء نص المادة 

، كونه جانب مجلس النقد والقرض، ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها إلى تنظیمیةبسلطة 

، 1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95، یعدل ویتمم أمر رقم2006فیفري20مؤرخ في ،04-06قانون رقم 36

.2006مارس 12صادر في، 15عدد ج ج بالتأمینات، ج ر یتعلق
.مرجع سابقیتعلق بالمنافسة،،06-95نون رقم قا 37
.105جة، مرجع سابق، ص و خدفتوس38
، یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة و 2011جویلیة 10، مؤرخ في 242-11انطر المرسوم التنفیذي رقم 39

.2011جویلیة 13، صادر في 39یحدد مضمونها و كیفیات إعدادها، ج ر ج ج عدد 
.105جة، مرجع سابق، ص و فتوس خد40
.79براهمي فضیلة، مرجع سابق، ص41
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.، ی03-03من الأمر رقم 34أنظر المادة 42
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، كما أن مجلس المنافسة یشمل جمیع القطاعات، باعتبار أن 43المنافسة الهیئة السامیة لحمایة 

و  ،الاقتصادیین الأعوانالمنافسة الحرة والنزیهة بین مبدأ كل قطاع یبني تعاملاته على أساس

على التوازن فیه من المحافظةو لضبط السوق المجلسوسع المشرع من نطاق تدخلبالتالي 

تنظیم مهمة له وبهذا یكون المشرع الجزائري قد اسند خلال تدعیم مركزه القانوني كسلطة عامة،

.لمنافسة الحرةا

لاختصاصه التنظیمي، حتى لا یتدخل مجلسالتحدید مجال ممارسة المشرعى استوجب عل

من الهیاكل مجلسال، وبالتالي یعتبر 44في جمیع القطاعات ویحل محل السلطة التنفیذیة

الداخلیة ذات الاختصاص الوطني على خلاف مجلس النقد والقرض الذي حدد مجال 

النقد، تحدید مقاییس وشروط عملیات البنك المركزي وتحدید إصدار:اختصاصه التنظیمي في

.45السیاسة النقدیة

-93المرسوم التشریعي رقم  أنبالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها نجد أیضا

ال الاختصاص التنظیمي في تنظیم رؤوس جبورصة القیم المنقولة، حدد لها مالمتعلق ب10

الوسطاء والقواعد المهنیة المطبقة علیهم التي یمكن استثمارها في البورصة، اعتماد الأموال

.46ونطاق مسؤولیتهم

عام ادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الرقابة القضائیة على مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهاتسة لامیة،م43

.11، ص 2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، ،للأعمال
.80براهمي فضیلة، مرجع سابق، ص 44
، 52عدد ج ج  رنقد والقرض، ج تعلق بالی،2003أوت  26، مؤرخ في 11-03من الأمر رقم 62أنظر المادة 45

من قانون ، یتض2009جویلیة 22، مؤرخ في 01-09، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2003أوت  27 فيصادر 

-10دل ومتمم بموجب الأمر ، مع2009جویلیة 26، صادر في 44عدد ج ج ، ج ر 2009المالیة التكمیلي لسنة 

.2010سبتمبر  1 في ، صادر50عدد ج ج ، ج ر 2010أوت  26، مؤرخ في 04
، مرجع سابقعلق ببورصة القیم المنقولة تی،10 -93قم من المرسوم التشریعي ر 31انظر المادة 46
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الثانيمطلبال

الاقتصادیینبالأعوانعلاقة مجلس المنافسة 

وع الاختصاصات التي یتدخل صادرة عن مجلس المنافسة و ذلك لتننظرا لتنوع الأعمال ال

و ذلك من خلال تقدیمه في السوقیمكنه ممارسة دوره الترقويالمحدد له، فإنها في المجال به

كما یمكن التدخل و ذلك ، التي من شأنها ضمان السیر الحسن للمنافسة، اقتراحات(فرع أول)

، بحیث یمكنها أن تستشیر المجلس في (فرع ثاني)للمؤسسات الاقتصادیةبإعطاء توصیات

.ة نظرا لنقص ثقافة المنافسة في المحیط الاقتصادي الحدیثالقضایا المتعلقة بالمنافس

الأولالفرع 

تقدیم الاقتراحاتسلطة 

، لقد خول المشرع الجزائري 47الاقتراح لغة یعني اقتراح فكرة وعرضها للمناقشة والبحث

وذلك بموجب المادة بالمنافسة،اقتراحات في المجالات المتعلقة إبداءلمجلس المنافسة سلطة 

" یتمتع مجلس :والتي تنص على ما یلي ة، المتعلق بالمنافس03 -03رقم  الأمرمن 34

بطلب من الوزیر  وأبمبادرة منه،  الرأي وإبداءالمنافسة بسلطة اتخاذ القرارات والاقتراح 

بأیةمعني بهدف تشجیع وضمان الضبط الفعال للسوق، أخرطرف  أوالمكلف بالتجارة، 

نه ضمان السیر الحسن للمنافسة أتدبیر من ش أویلة ملائمة، واتخاذ القرار في كل عمل وس

تكون غیر  أوقطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنافسة  أوها في المناطق الجغرافیا ترقیتو 

.48متطورة بما فیه الكفایة"

عند  أراءیقترح  أویبدي  أنمجلس المنافسة یمكنه  أنعند التدقیق في نص المادة نجد 

بطلب  أومشروع نص تنظیمي من طرف الحكومة له علاقة بالمنافسة سواء بمبادرة منه  إعداد

.116، ص 2001معجم الطلاب عربي عربي، دار القبس للنشر والتوزیع، سوریا، 47
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر رقم 34المادة 48
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قواعد المنافسة إثراء، وذلك بهدف 49معنيأخرمن طرف  أومن الوزیر المكلف بالقطاع 

لتحفیز المؤسسات.و 

في كل مسالة :"یبدي مجلس المنافسة رأیهمن نفس الأمر ما یلي35كما تضیف المادة 

طة اقتراح واسعة، ذلك سل، نفهم من هذا النص أن مجلس المنافسة یتمتع ب50ترتبط بالمنافسة."

لأنه یستطیع أن یبدي أي اقتراح في أي مجال مرتبط بالمنافسة،  فالاقتراحات تعتبر كوسیلة 

.51للتنویر

الفرع الثاني

تقدیم التوصیاتسلطة 

وكیفیة القانونأحكامفي مجموعة القواعد التوجیهیة التي تتضمن تفسیر تتمثل التوصیات

، 53توجیهیة أداةمجرد أنها، وهي تعتبر من قبیل ممارسة السلطة التنظیمیة، كما 52تطبیقها

نه لا زال یعد مجهولا في الواقع الاقتصادي لا أالمنافسة فتي في الجزائر حتى نظامأن باعتبار 

54دوره في احترام قواعد المنافسة،وأهمیةالاقتصادیین یجهلون وجوده  الأعوان أغلبیة أنسیما 

، سواء بطلب 55یقوم المجلس بتقدیم توجیهات في المسلك للمؤسسات بطریقة مرنة وغیر شكلیة

بمبادرة من المجلس مثلا: كان یقوم المجلس بتقدیم معلومات  أومن المؤسسات الاقتصادیة، 

خیص بالتجمیع.للمؤسسات قبل طلب التر 

.91جة، مرجع سابق، ص و فتوس خد49
تعلق بالمنافسة ، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر رقم 35المادة 50
انون، زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الق51

.86، ص 2004فرع إدارة ومالیة، جامعة الجزائر، 
.245، ص 2007الإسكندریة، ،حسین محمد بكر، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي52
.28-27ص ص، ،سه لامیة، مرجع سابقتما53

.22بن وطاس إیمان، مرجع سابق، ص  54

  .38ص  ،فتوس خدوجة، مرجع سابق55



الفصل الأول:                                      قواعد دور مجلس المنافسة في ترقیة السوق

16

، مثلا یتدخل 56یتدخل المجلس عن طریق التنظیم لشرح وتفسیر النصوص القانونیة

المجلس لتوضیح المقصود ببعض المصطلحات التي غالبا ما یجهلها المتعامل الاقتصادي 

كوضعیة الهیمنة، أو وضعیة احتكاریة، وذلك نظرا لتعثر الناشطین الاقتصادیین في السوق أمام 

النصوص القانونیة ، كما یمكن للمجلس أن یتدخل بوضع لائحة من خلالها یبین العقود 

، وذلك نظرا لنقص ثقافة المنافسة في 57التي یمكن أن تؤدي إلى تقیید المنافسة اتسلوكوال

المحیط الاقتصادي. 

المبحث الثاني

اتخاذ القرارات من خلال الممارسات المقیدة للمنافسة

یعتبر أداة فعالة للحد من الفساد و الحرص على استفادة المستهلكین من قانون المنافسة 

، إلا أن الممارسات الاقتصادي و الإصلاح التجاري و الحد من سلطة الشركات الكبرىالتحریر 

یلجأ المتعاملون قد تحت تأثیر المنافسة ، إذ 58المنافیة للمنافسة قد تتنافى مع هذه الأهداف

على مركزهم الحفاظمضاعفة قوتهم الاقتصادیة من أجل الاقتصادیون في أغلبیة الأحیان إلى 

المنافسة الحرة وهي ممارسات منافیة ن طریق استعمال أسالیب تتنافى مع قواعد ، عفي السوق

حتكارات اكالاتفاقات الاقتصادیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق أو تكوین للمنافسة

، بحیث سعى هؤلاء إلى تلبیة حاجیات المستهلكین وتحقیق الأرباح مما یفرض علیهم تجمعاتو 

، قد یحاول البعض منهم تقلیص عدد والإبداعبذل جهود مستمرة في مجال البحث والتطویر 

، 03-03یعدل  ویتمم الأمر رقم ،2005ت أو  15، مؤرخ في 05-10مكرر من القانون رقم 73أنظر المادة 56

.2010أوت  18 في، صادر 46عدد ج ج ج ر  ، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19مؤرخ في 
57 ZOUAMIA Rachid, « Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit Algérien »,
Revue Idara, N°36, 2008, P 7-45.

ریر لویزة، حمایة المستھلك في طل قانون حمایة المستھلك وقمع الغش في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة لح 58
ري، تیزي الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معم

8، ص 2012وزو، 



الفصل الأول:                                      قواعد دور مجلس المنافسة في ترقیة السوق

17

العادي نونیة، مما یؤدي إلى إعاقة السیر قامن السوق بوسائل غیر إقصائهمهم أو یمنافس

59عبة الاقتصادیة.للسوق وفقا لقواعد الل

لقد عني قانون المنافسة بتحدید ومنع الممارسات المقیدة للمنافسة، وكذا التجمیعات

.60الاقتصادیة الماسة بالمنافسة، وذلك عن طریق التصدي لها من طرف مجلس المنافسة

، وضمان السیر الحسن للسوق، غیر61المتمثلة في القیام بمهمة الضبط الفعال للمنافسةوغایته 

بل أیضا تحقیق الفعالیة ،أن دوره لا یقتصر في منع الممارسات المقیدة للمنافسة لوحدها

العامة، بحیث یقوم باتخاذ قرارات الترخیص ارسته لوظیفته الإداریةالاقتصادیة من خلال مم

المتعلق بالاتفاقات والممارسات التعسفیة (مطلب أول)، وكذلك اتخاذ قرارات الترخیص المتعلقة 

الاقتصادیة (مطلب ثاني).بالتجمیعات

الأولالمطلب 

الترخیص بالاتفاقات والممارسات التعسفیة

الاقتصادیة، قد تقوم بممارسات غیر مشروعة من نشاطات الالمؤسسات في إطار القیام ب

، قد تلجأ إلى اتفاقات أو ممارسات أو التي ستؤدي لا محالة إلى 62أجل تعزیز قدرتها التنافسیة

لحاق الضرر بالسوق ومن ثمة بالمستهلكین، مما یستوجب متابعتها من طرف مجلس إ

الممارسات المقیدة للمنافسة مهما المنافسة، وذلك بتطبیق قانون المنافسة الذي یعمل على منع

، إلا أنه في بعض الحالات یستوجب عدم متابعتها ومعاقبتها إذا كان 63كان شكلها ومضمونها

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،بن براهم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري،59

5، ص 2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون 
 عام اجستیر في القانون الخاص، قانونل شهادة المیلن رةكذمجال المنافسة، مم، الاختصاص في بوحلایس إلها60

8، ص 2005ال، جامعة منتوري، قسنطینة، لأعمل
.24براهمي فضیلة، مرجع سابق، ص 61
عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانونر، یخمایلیة سم62

.41، ص 2012، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،عمالللأ عام
، منشورات 02-04والقانون 03-03وفقا للأمر د الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة،ممحكتو63

.49، ص 2010بغدادي، الجزائر، 
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، وعلیه فلا تخضع للحظر 64لها أثر ضعیف عل المنافسة، بالنظر إلى المحاسن المحققة

تقدم والفعالیة من قانون المنافسة، إذا كانت عاملاً لل 7و 6المنصوص علیه في المواد 

ترخیص من مجلس المنافسة.الاقتصادیة، لكن شریطة الحصول على 

سنتناول في الفرع الأول الترخیص الذي یمنح للاتفاقات، وفي الفرع الثاني الترخیص 

للاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة والتبعیة الاقتصادیة، سواءالذي یمنح للممارسات التعسفیة 

منخفضة بشكل تعسفي.أو لممارسة أسعار 

الفرع الأول

الترخیص بالاتفاقیات

الاتفاق والآثارغرض  ور هوالشيء المحظوإنمار الاتفاق في حد ذاته غیر محظو  إن

المتعلق 03-03الأمرمن 6، ونص المادة 65كانت مقیدة للمنافسة إذاعنه، المترتبة

المنافسة.التي تمس بحریة الاتفاقیات  إلاتمنع ، لا66بالمنافسة

الذكر،  ةالسالف03-03الأمرمن 6الوارد في نص المادة المبدأالمشرع خالف  أن إلا

في قانون المنافسة هو حمایة وترقیة المنافسة في السوق المبدأكان  إننه أوهذا ما یوضح جلیا 

وهو حمایة  أهم أخرمبدأسوف یقع في المرتبة الثانیة مقارنة مع المبدأهذا  أن إلاالجزائریة، 

اجتماعیة وكذا  أهدافتحقیق  إلىالاقتصاد الوطني ككل وتطویره ، والذي یؤدي بدوره 

.67سیاسیة

رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، ،زوجة محتوتجلال مسعد64

.69، ص 2012لأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،م لاعفرع قانون 
.75مرجع سابق، ص ،ناصري نبیل65

بالمناسبة، مرجع سابق.یتعلق، 03-03من الأمر رقم 6أنظر المادة 66

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع ريفي قانون المنافسة في الجزائالمحظورةالاتفاقات براهمي نوال،67

.56، ص 2004لأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عام لقانون 
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النسبي،  ظرالحمبدأمختلف تشریعات حمایة المنافسة وكذا المشرع الجزائري تبنت  إن

كان الاتفاق ناتجا عن نص  إذا، 68لتحقیق المصلحة العامة ظرالحووضعت حدود نطاق 

ومن جهة أخرى أن یلتزم أطراف الاتفاق بتبریر اتفاقهم (أولا)،تنظیمي هذا من جهة أوتشریعي 

.واثبات الآثار المفیدة التي تحقق للاقتصاد الوطني بسبب ذلك الاتفاق

  أولا

الترخیص بالاتفاقات والممارسات الناتجة عن نص تشریعي أو تنظیمي

أنه لا یجب معاقبة إلا الاتفاقات التي تهدد البحث في منافسة فعالة، یقودنا إلى القول

،بصفة فعلیة وجادة لعبة المنافسة الحرة في سوق معینة تلك التي لها أثر محسوس على السوق

بالتالي تبدو معاقبة بعض الاتفاقات دون أي أثر ودون جدوى وهي تلك التي لیس لها أیة أهمیة

الذي أخذ به التشریع الجزائري.هذا هو الموقف،69أو أن لها أهمیة لكنها ضعیفة

تنظیمي  أوكان ناتج عن تطبیق نص تشریعي  إذااتفاق مناف للمنافسة، إدانةیمكن  لا 

وجود أساسهذه الممارسة كتبریر مخالفتهم على أصحاب، ویملك اتخذ تطبیق لنص قانوني

رقم  الأمرمن 9من المادة 01نصت على هذه الحالة الفقرة ،70تنظیمي لهأو نص تشریعي 

، أعلاه 7و 6المادتین لأحكامالمتعلق بالمنافسة والتي جاء فیها ما یلي:" لا تخضع 03-03

.71نص تنظیمي اتخذ تطبیق له أوالاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي 

103مرجع سابق.ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،،زوجة محتوتجلال مسعد68
69 BOUTARD LABARDE, Marie Chantal et CANIVET GUY, Droit Français de la concurrence, L.G.D.J,

Paris, 1994, P 50.

70
فرع تحولات ،في القانونجراي یمینة، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر

.81، ص 2007جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،كلیة الحقوقالدولة، 

سابق.علق بالمنافسة، مرجعیت، 03-03من الأمر رقم 09مادة ال 71
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لیس مطلق، فقد جعل المشرع  ظرالحمبدأأن نص المادة السالفة الذكر نجد  إلى بالرجوع

، ولكن ما هي 72ظرالحمبدأتنظیمي اتخذ تطبیقا له استثناءا على  أومن وجود نص تشریعي 

  ؟الحظرمبدألتنظیمي هو استثناء  أوالتي جعلت من تطبیق نص تشریعي الأسباب

عوامل التطور الاقتصادي لجمیع  أهمستقرار التشریعي هذا من جهة الذي یعد ضمان الا-

والتي الكثیر من النصوصبإصدار، الأخیرةالقطاعات، بحیث قامت الجزائر في العشریة 

سلبیة كبیرة على الاقتصاد أثاربها مما كان له أصدرتبنفس السرعة التي  إلغاءهاتم 

لا سیما ما یتعلق بالاستثمار بسبب غیاب الاستقرار التشریعي.الوطني

تغلیب المشرع للمصلحة الاقتصادیة العامة على المصلحة الخاصة أخرىجهة ومن -

نتائج ایجابیة للاقتصاد الأخیرةللمتضرر من الاتفاقات المذكورة، بحیث بمجرد تحقیق هذه 

تنظیمي اتخذ تطبیق  أونتجت عن تطبیق نص تشریعي أنهاالوطني یسمح بوجوده، ما دام 

.73له

وضع مجلس المنافسة الفرنسي والاجتهاد القضائي التبریر  أوولتطبیق هذا الترخیص 

من التأكدثم  اءفالأعتنظیمي یكرس  أومن وجود نص تشریعي التأكدقاعدتین أساسیتین وهما: 

.74لنصوص المتمسك بها للتبریرالمرتكبة نتیجة مباشرة وضروریة االمحظورةالممارسات  أن

بمثابة لأنهالترخیص هو شرط جوهري حتى یتم السماح بالاتفاقیات المحظورة وذلك  إن

المتعلق بالمنافسة 03-03الأمرمن 37، وما یؤكد هذا الفقرة الثالثة من المادة 75إجازة

هذه التراخیص  إعطاءمجلس المنافسة شدید الحرص في أن ، وبهذا نجد 76المعدل والمتمم

د نص تشریعي من وجو التأكدتم  إذاوذلك بتوفر الشروط التالیة: في حالة ما بعض الممارساتل

.104مرجع سابق، صمدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،،زوجة محتوتجلال مسعد72

.58-57، ص ص مرجع سابقهمي نوال، برا73
مقارنة بالقانون الفرنسي)، أطروحة كتو محمد شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ( دراسة 74

.142، ص 2005لود معمري، تیزي وزو،جامعة مو ،لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق
.74ناصري نبیل، مرجع سابق، ص 75
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.، ی03-03، من الأمر 03فقرة  37ادة أنظر الم76
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)، وفي حالة ما إذا تم التأكد من أن الممارسات المرتكبة ناتجة حتما عن هذا 1أم تنظیمي(

).2النص(

 اء: د نص تشریعي أو تنظیمي یكرس الإعفالتأكد من وجو ـــ  1

المقیدة للمنافسة ذو طبیعة یكون النص المبرر للممارسات  أن هذا الشرط یستوجب

تنظیمیة اتخذت تطبیقا للنص التشریعي لا غیر ولكي یتمكن مرتكبي الممارسة  أوتشریعیة 

تنتج هذه الممارسة عن  أننص ، یجب  إلىالمقیدة للمنافسة من تبریر ممارستهم  بالاستناد 

هذا النص بحد ذاته.

سلسلة من التشریعات، تمنح المنتجین الأمریكير الكونغرس على سبیل المثال: اصد

، ویعتبر 77مؤسسة والعمل بشكل تعاوني أومعا في شكل جمعیة الاتحادوالزراعیین الحق في 

المزارعین في حاجة للعمل في نشاط  أنالمنطقي لهذا الاستثناء والأساسهذا استثناء واضح، 

للحصول على عائد ملائم من مبیعات منتجاتهم جماعي من اجل ممارسة نشاط اقتصادي كافي

من الكونغرس، وإذا لا یتجاوز الاتحاد التعاوني الزراعي حدود الاستثناء الممنوح له أنعلى 

.78تعدى هذه الحدود فانه بذلك یكون قد ارتكب مخالفة لقوانین مكافحة الفساد

أن تنتج الممارسات المحظورة عن نص تشریعي أو تنظیمي:ـــ  2

من قانون المنافسة الجزائري 6المنصوص علیه في المادة  ظرللحتخضع الممارسة  لكي لا

یكون هذا  أنولتبریر اتفاق محظور یجب ،من التقنین التجاري الفرنسي420-01والمادة 

الاتفاقات التي تثبت  إلا، وبالتالي لا یستفید من هذا الترخیص 79وحتمیةنتیجة مباشرة الأخیر

من قانون كلایتون حیث جاء فیها ما یلي:" لا یوجد بقوانین مكافحة الاحتكار ما 606المادة هذا الاستثناء تضمنته 77

یفسر منه وجود تنظیمات زراعیة أو بستنه تهدف إلى تحقیق الربح، أسست من اجل المساعدة والتعاون والتبادل، ولذلك 

بموجب قوانین مكافحة الاحتكار " ذكر من طرف تأمرات غیر قانونیة مفیدة للتجارة لا تمثل هذه التنظیمات تكتلات أو

عبد الناصر فتحي الجلوي محمد، الاحتكار الملحوظ وتأثیره على حریة التجارة، " دراسة مقارنة"، دار النهضة العربیة، 

.374، ص 2008القاهرة، 
.108-107، مرجع سابق، ص ص،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، زوجة محتوتمسعدجلال78

79 Blaise Jean - Bernard, Droit des affaires LGDJ. DELTA, Paris, 1999, P 406.
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تكون هناك علاقة مباشرة بین تواجد  أنالفئة المحددة في النص بحیث یشترط  إلىانتمائها 

في مجال معین، فلا الأسعاركان مثلا ترخیص اتفاقات تحدید   فإذاالنص والاتفاق المحظور، 

من أیضا، ولا یستفید اتفاقات اقتسام مصادر التمویل أو، الأسواقتستفید منه اتفاقات اقتسام 

.80أخرالتي تكون في نشاط  ومجال الأسعاریق النص اتفاقات حول تطب

، والمشرع ظرالحجوهري للاستفادة من رفع إجراءیعتبر ترخیص مجلس المنافسة 

"...لا نه أوالتي تنص على المنافسة،من قانون 09في المادة  ظرالحنص على هذا الجزائري 

والممارسات التي كانت محل ترخیص مسبق من یستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات 

.81مجلس المنافسة"

المرسوم  إطارفي خاصة منصوص علیها إجراءاتالتصریح بعدم التدخل حدد له القانون 

الذي یحدد كیفیة الحصول على و ، 2005ماي 12مؤرخ في ال175 -05 التنفیذي رقم

، بحیث توضح 82على السوقالترخیص بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة 

من هذا المرسوم مضمون هذا التصریح كما یلي: "...التصریح بعدم التدخل ... 02المادة 

المؤسسات المعنیة، یلاحظ المجلس من ا على طلبتصریح یسلمه مجلس المنافسة بناءً 

 7و  6المنصوص علیها في المادتین بموجب عدم وجود داع للتدخل بخصوص الممارسات 

  ..."03-03م الأمر رقمن 

 عام تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ، فرع قانون80

  .60ص  ،2007بومرداس،،ة، كلیة الحقوق والعلوم التجاریةمحمد بوقر اعمال، جامعة للأ
مرجع سابق.،علق بالمنافسةیت، 03-03لأمر رقم من ا9المادة 81
، یحدد كیفیات الحصول على التصریح 2005ماي 12، مؤرخ في 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 82

.2005ماي 18، الصادرة في 35عدد  ج ج  بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، ج ر
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ثانیاً 

والتقني والاجتماع يالتطور الاقتصاد إلى الترخیص بالاتفاقات التي تؤدي

انه یمكن في بعض الحالات رفع هذا  إلاغیر قانونیة، المحظورةرغم اعتبار الاتفاقات 

بالمصلحة العامة و التطور الاقتصادي وهي فكرة جاء بها الأمرالحضر، وهذا لما یتعلق 

règle، وتم تسمیتها بقاعدة العقل الأمریكيالقضاء  de raison"" بها في الأخذوهي طریقة تم

، ولعل ما یلفت الانتباه أن القانون الجزائري كذلك اخذ بهذه القاعدة ونص 83القانون الفرنسي

قانون أیضا، كما فعل ذلك 84المتعلق بالمنافسة03-03الأمرمن 9على ذلك في المادة 

على  المحظورةالاتفاقات حظراستبعاد تطبیق  إلىحیث تهدف هذه القاعدة الأوربیةالمجموعة 

في التقدم والتطور الاقتصادي عظیمتساهم وتؤدي دور لأنهاالاتفاقات المنافیة للمنافسة 

.85والتقني

ك للمنافسة على إمكانیة تصحیح الاتفاق المقید للمنافسة، وذلتتفق كل القوانین المنظمة 

قد رخص المشرع بدوره بالاتفاقات التي یمكن أن یثبت و متى حقق نتائج اقتصادي نافعة، 

.86تحسین التشغیل يإلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم ف يأصحابها أنها تؤد

على صیاغة القواعد المتعلقة الظروف الاقتصادیة لها تأثیر واسع ومباشر لیس فقط

حیث یؤخذ بعین الاعتبار وضعیة السوق والعوامل الأخرى ،بالمنافسة لكن حتى في تطبیقها

أنه یستثني من بحیثالناتجة عن حركیته لتقدیر أثار الاتفاقات الاقتصادیة وما یترتب عنه،

سبقترخیص مصول على الحدیة بعد الحظر كل الاتفاقات التي تستجیب لهذه العوامل الاقتصا

بالإضافة إلى ذلك ینبغي أن ترتكز أي استثناءات أو إعفاءات تمنح ، مجلس المنافسةمن 

.87للصناعات أو الشركات على مبررات اقتصادیة سلیمة

83 BOUTARD LABARDE, Marie Chantal et CANIVET GUY, Droit Français de la concurrence, Op.cit, P 48

69جلال مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مرجع سابق، ص 84

85 BLAISE Jean- Bernard, Droit des affaires, Op.cit, P 410
تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، مختور دلیلة،86

  .44ص ، 2015تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.73سوزان یوكس و فیل إیقانز، مرجع سابق، ص  87
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العوامل الاقتصادیة مرتبطة بمعطیات السوق، وهي تمثل الجوانب الإیجابیة التي یمكن 

، ولقد وردت هذه العوامل 88اء من المتابعةفعلإي تكون سبب افاق المحظور والتأن یحققها الات

: "...یرخص بالاتفاقات والممارسات من قانون المنافسة والتي تنص على أنه9في نص المادة 

سین التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تح

الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في لمؤسسات لالتشغیل أو من شأنها السماح 

.89السوق..."

بالرجوع إلى نص المادة السالفة الذكر نجد أن المشرع حدد ظروف الترخیص في 

حالتین وهي:

م الاقتصادي والتقني:مساهمة الاتفاق في التقدالحالة الأولى

وعلیه فإن جمیع الاتفاقات التي من شأنها ضمان التطور الاقتصادي أو التقني كما هو 

،90السوقایجابیة على المنافسة فيأثار وارد في نص المادة غیر ممنوعة لما تحققه من 

ولتقدیر مدى مساهمة الاتفاق في التقدم الاقتصادي یجب توفر مجموعة من الشروط.

على مجموعة من الشروط 2005نص مجلس المنافسة الفرنسي في الرأي الصادر سنة 

وعلى أساسها یتم تقدیر مدى مساهمة الاتفاق  اءالإعففرها حتى یستفید الاتفاق من الواجب توا

.91في التقدم الاقتصادي والتقني

.60مرجع سابق، ص تواتي محند الشریف، 88
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03ـ  03من الأمر 9المادة 89
.75ناصري نبیل، مرجع سابق، ص 90

91
« Quatre critères Cumulatifs doivent être satisfaits pour permettre une exemption des pratiques dans le

cadre du 2°alinéa de l’article L.420-4 :
-la réalité du progrès économique mentionné
-le caractère indispensable et adapté des pratiques en cause pour l’obtenir
-l’existence d’un bénéfice pour les consommateurs
-l’absence d’élimination de toute concurrence », Avis n°05-A-17 du 22 septembre 2005 relatif au recours a la
négociation collective en matière de délais de paiement inter- entreprises, http://WWW.autorité de la
concurrence.fr
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ــــ التحقیق الفعلي للتطور الاقتصادي:1

المقید للمنافسة تأثیر إیجابي على السوق وذلك من بحیث یجب أن ینتج عن الاتفاق

خلال تحقیق فوائد تطغى على الأثار السلبیة التي یرتبها، ومنه إذا كانت الفوائد تفوق الأضرار، 

یعتبر الاتفاق محقق للتطور الاقتصادي، وإذا كانت الأضرار تفوق المنافع فلا یمكن الترخیص 

ات أن الاتفاق یحقق تطور اقتصاديى مبرمیه عبئ إثببه ویكون الاتفاق محظوراً، ویقع عل

.92ویقدم بذلك طلب منح الترخیص على هذا الأساس

ــــ وجود علاقة مباشرة بین الاتفاق المحظور والتقدم الاقتصادي:2

یجب أن یكون تقیید المنافسة ضروري لأجل تحقیق الغایة النافعة للاقتصاد، أي أن 

إثباتكما یجب ،تجنب الإخلال بالمنافسة لتحقیق منفعة للاقتصادأطراف الاتفاق لا یمكنهم

.93ترتب على الاقتصاد تببیة بین الاتفاق والفوائد التي علاقة الس

إذا أثبت أن تحقیق التطور الاقتصادي سیتم دون الاتفاق المقید للمنافسة، فلا یرخص 

اللازم لتحقیق ما یتطلبه التطور به على أن لا یتجاوز التقلیص الحد من المنافسة القدر 

تكون هناك علاقة سببیة متطابقة بین الحد من المنافسة تصادي والتقني، وبالتالي یجب أن الاق

والأثار الإیجابیة.

ــــ تحقیق منافع للمستهلكین:3

یتم الترخیص بالاتفاقات المقیدة للمنافسة التي تحقق التطور الاقتصادي، شریطة أن لا 

ستفید الوحید من الممارسة هم أطراف الاتفاق فقط، بل یجب أن تستفید منه أطراف یكون الم

أخرى متدخلة في السوق، أي أن یخصص قسط من العائدات للمستهلك، إلا أن المشرع 

.94الجزائري لم ینص على ذلك صراحة

.47-46مختور دلیلة، مرجع سابق، ص ص 92
93 BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, Op.cit, P 430

.46مختور دلیلة، مرجع سابق، ص 94
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نستشهد بقرار مجلس المنافسة ومحكمة استئناف باریس في مجال قطاع الصیدلیات، 

خص وقائع القضیة في تمسك أطراف الاتفاق شكلته مجموعة من الصیدلیات بعامل عقلنة وتتل

المهنة وتنظیمها فقامت بتحدید ساعات العمل، إلا أن مجلس المنافسة ومحكمة الاستئناف میز 

بین التقدم الذي یحققه الاتفاق للمهنة والآثار التي تعود على الجماعة، فتوصلا إلى أن الاتفاق 

.95مع أهداف المستهلكین، بحیث حرموا من فتح الصیدلیات في اللیل وفي أیام العطلیتعارض

ــــ عدم القضاء الكلي على المنافسة:4

رغم أن الاتفاق یحقق تطور اقتصادي أكید إلا أنه یجب أن لا یكون تقیید مطلق 

تقییدها للمنافسة للمنافسة، بحیث لا تستفید من الترخیص سوى الاتفاقات المحظورة التي یكون 

المنافسة یقدر بالنظر إلى القوة الاقتصادیة للمؤسسات  إلغاءعملیا إمكانیة ،بصورة بسیطة

المساهمة في الاتفاق فإذا كانت هذه الأخیرة تتمتع بقوة اقتصادیة لا یمنح الاستثناء إذا كان 

بین الجانب ، ومنه یجب المقارنة 96سیؤدي إلى القضاء على المؤسسات الأخرى المتنافسة

الإیجابي والجانب السلبي بدقة بعد التحلیل الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك فإن مساهمة الاتفاق في التطور الاقتصادي والتقني ینتج منه تحسین 

یعتبر عنصر التشغیل عنصراً أساسیاً في التطور الاقتصادي، لذا أكد علیه بحیث الشغل.

ص یعبر عن الرغبة في التأكید على متطلبات قانون المنافسة المشرع الجزائري ولعل هذا الن

التي لا یمكن أن تطغى على هدف تحسین الشغل.

 رتشجیع كل السبل لتوفی إلىائر اتجهت في السنوات الأخیرة ما یلاحظ أن سیاسة الجز 

من  عدد إنشاءمناصب الشغل خاصة بعد ارتفاع معدل البطالة، وكان من بین الحلول المعتمدة 

دعم تشغیل لوطنیة للتشغیل والوكالة الوطنیة الهیئات والهیاكل التي تهتم بذلك منها الوكالة ال

.64 - 63ص  مرجع سابق،  ص، تواتي محند الشریف95
.47-46مختور دلیلة، مرجع سابق، ص ص 96
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الشباب، وهذه الأخیرة ساهمت بدورها في خلق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي أصبحت 

.97الیوم تحتل مكانة كبیرة في الاقتصاد الوطني

وضعیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في السوق:مساهمة الاتفاق في تعزیزالحالة الثانیة

من یملك التكنولوجیة العالیة وكذا الوسائل الحدیثة إلى جانب العلامة فیه السوق یتحكم 

والشهرة التجاریة المعروفة، وحسب هذه الشروط فإن المؤسسات التي لا تستجیب لهذه المعطیات 

 إعادةومن أجل واجهة المشروعات الضخمة.والآلیات العامة لحركة السوق ستكون عاجزة على م

تقوم أجهزة تنظیم ،التوازن وتجنب انسحاب هذه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من السوق

مكانتها ولو على حساب المنافسة وذلك بالسماح الحفاظ على المنافسة بإعطائها الأولویة لغرض 

یكون تأثیر هذه الممارسات بسیط ولا یمس ط أن ر لها بإبرام اتفاقیات التعاون فیما بینها، ولكن بش

.98السوق بصفة جوهریة

الترخیص الحصول علىشكلیة تتمثل في شرطإجراءاتكما یشترط أیضاً أن تراعي فیها 

جوهري لرفع الحظر، والمشرع الجزائري نص إجراءمن مجلس المنافسة، بحیث یعتبر الترخیص 

، المتعلق بالمنافسة والتي تنص 03ــــ  03من الأمر 9صراحة على هذا الإجراء في نص المادة 

"...لا یستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص على ما یلي: 

.99من مجلس المنافسة"

الفرع الثاني

رسات التعسفیةالترخیص بالمما

ض الأسواق ، بحیث توجد في بع100وجه حق ریعرف التعسف أنه كل استعمال بغی

القوة الاقتصادیة التي تتمتع بها، مما یؤدي إلى ارتكابها لممارسات مؤسسات تلجأ لاستغلال

.62براهمي نوال، مرجع سابق، ص 97
.65تواتي محند الشریف، مرجع سابق، ص 98
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر 9المادة 99

.89براهمي نوال، مرجع سابق، ص 100
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إلا  حظرها، مما یستوجب 101أثار سلبیة والتي تمس بحریة المنافسة النزیهةتعسفیة، ینتج عنها

نه یتضمن استثناءات عدیدة أ، بل بحذافیرهأنه لیس مبدأ مفتوح أو مطلق، ولا یمكن أن یؤخذ 

اء فعالإرات معینة، بحیث یمكن من القاعدة العامة، والتي نص علیها المشرع مراعاة منه لاعتبا

رة تعسف في وضعیة هیمنة ، التي یمكن أن تظهر في صو 102أو الترخیص ببعض الممارسات

(ثانیاً).أو في صورة بیع بأسعار منخفضة تعسفي (أولاً)،ة یعتعسف في وضعیة تبو  اقتصادیة

أولاً 

الترخیص بالممارسات المتعلقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة

یعتبر من أخطر الممارسات المقیدة 103التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

، بحیث عندما توجد المؤسسة في وضعیة هیمنة لا تحس بضغوطات المؤسسات للمنافسة

الموجودة في السوق، وعندما تتجمع القوة الاقتصادیة في ید مؤسسة أو مجموعة من الأخرى

المؤسسات فهي في وضعیة هیمنة، وما یدل على ذلك على سبیل المثال: سهولة الحصول 

تمارس فیه نشاطها مربح، شهرة المؤسسة وتقدمها كون القطاع الذي  التمویل،على مصادر 

، وكذا قدرتها على وضع حواجز السوقفي السوق، دورها القیادي في تحدید الأسعار الملحوظ

بسبب خطورتها على الجزائري على حظرهاحرص المشرع  لهذاو  ،104السوق إلىللدخول 

من قانون 7الوارد في المادة ، إلا أنه قد یخرج عن مبدأ الحظر 105المتعاملین الاقتصادیین

، والمتعلقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، وذلك من خلال الاستثناءات 106المنافسة

.47-46ایلیة سمیر، مرجع سابق، ص  ص خم101
.42قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف،102
الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة ":عرف المشرع الجزائري وضعیة الهیمنة بأنها103

ام بتصرفات منفردة إلى حدیاقتصادیة في السوق المعنیة من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه، وتعطیها إمكانیة الق

تعلق بالمنافسة، مرجع ی، 03-03الأمر رقم فقرة ج من3أنظر المادة "،معتبر إزاء منافستها أو زبائنها أو ممونیها

سابق.
104 BOUTARD LABARDE, Marie Chantal et CANIVET GUY, Droit Français de la concurrence, Op.cit, P P
74-75

.112مختور دلیلة، مرجع سابق، ص 105
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر رقم 7نظر المادة أ 106
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، بحیث یمكن الترخیص لهذه الممارسات وتصبح 107من نفس القانون9التي جاءت بها المادة 

.تصرفات مشروعة، وذلك بهدف ترقیة المنافسة وتطویر الاقتصاد الوطني ككل

یتعلق الترخیص بنوعین من الممارسات، النوع الأول یتضمن الممارسات الناتجة عن 

تؤدي إلى تحقیق نوع الثاني فیتضمن الممارسات التيتطبیق نص تشریعي أو تنظیمي، أما ال

مصلحة اقتصادیة.

الترخیص بالممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیميالنوع الأول 

ممارسات التعسفیة الناتجة عن وضعیة هیمنة على السوق بالیرخص مجلس المنافسة 

أن یثبت أصحابها أنها ها، لكن بشرط ل تشریعي أو تنظیمي أتخذ تطبیقافي حالة وجود نص 

سین التشغیل أو من شأنها السماح تقني، أو أن تساهم في تحتؤدي إلى تطور اقتصادي أو 

.108فسیة في السوقاطة بتعزیز وضعیتها التنلمؤسسات الصغیرة  والمتوسل

دراسة النصوص التشریعیة الجزائریة والأجنبیة تبین أن قاعدة حظر ومتابعة التعسف الناتج ب

عن وضعیة هیمنة على السوق تحتمل  بعض الاستثناءات، وهذا ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي 

في وضعیة الهیمنة على السوق في عندما نص على عدم تطبیق الحظر على ممارسة التعسف 

.109حالة الإعفاء الناتج عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي أتخذ تطبیقا له

التي تقضي بما یلي: 420ــــ  4في نص المادة 

«Sont exemptées les pratiques qui résultent de l’application d’un texte

législatif ou d’un texte réglementaire prix pour son application… »110.

.، مرجع نفسه9أنظر المادة 107
.95براهمي فضیلة، مرجع سابق، ص 108
.175مرجع سابق، ص ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، زوجة محتوتسعدمجلال 109

110 Article L 420-4.1° du code de commerce Français complété et modifiés, 102° édition DALLOZ, Paris,
2007.
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من قانون المنافسة الجزائري 9أما المشرع الجزائري فقد كرس المبدأ ذاته في نص المادة 

ت والممارسات قاأعلاه الاتفا 7و 6، والتي جاء فیها "لا تخضع لأحكام المادتین 2003لسنة 

بالتالي لا یرخص .عي أو نص تنظیمي أتخذ تطبیقا له"الناتجة عن تطبیق نص تشری

إلا إذا كانت نتیجة مباشرة وضروریة نةیمللممارسات التعسفیة الناتجة عن وضعیتها المه

لتطبیق نص قانوني أو تنظیمي.

الترخیص للممارسات التي تؤدي إلى تطور اقتصاديالنوع الثاني

قتصادي نصت علیها الفقرة الثانیة من لاالناتج عن المساهمة في التقدم ا الإعفاءحالة 

والتي جاء فیها: L420ــــ  4المادة 

«Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un

progrès économique y compris par la création ou le maintien d’emploi et

qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en

résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer

la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause… »111.

التي جاء و  9أما المشرع الجزائري فقد كرس هذا المبدأ في الفقرة الثانیة من نص المادة 

"...یرخص بالاتفاقیات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى فیها ما یلي: 

تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح بمؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، لا تستفید من هذا الحكم سوى 

ذلك یكون بو ،112ات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة"الاتفاقی

ي والفرنسي، وذلك إذا كان من لقانون الجزائر في االتعسف الناتج عن الهیمنة في السوق مبرراُ 

 ن لاعلى أ ،التعسف تحقیق النمو الاقتصادي حتى ولو كان من شأنها تقیید المنافسةشأن

لتحقیق التطور الاقتصادي یجب أن یكون و  ،113تؤدي إلى استبعادها والقضاء علیها بصفة كلیة

111 Artiche L-420-4.2, du code de commerce Français, complété et modifiés, Op.cit.
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03ــــ  03من الأمر رقم  9ة الماد112
ربیة، القاهرة، عالعلاقات التجاریة، دار النهضة الالمسیطر فيي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز سام113

.203، ص 2005
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مما یؤدي إلى تخفیض أسعار السلع أو الإنتاجیةمن وراء الاستغلال التعسفي تحسین 

المنتوجات، وكذا تحسین ظروف توزیعها أو تقدیم خدمات جدیدة للمنتجین أو الموزعین.

یجب أن یكون من وراء الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة تحسین لى ذلك بالإضافة إ

الخدمات المقدمة للعملاء من تقدیم وسائل دفع جدیدة أو تسهیل الحصول على ضمانات بنكیة 

وهي وسائل من شأنها السماح ،114أو فتح اعتمادات بنكیة وغیرها من وسائل التمویل

.115التنافسیة في السوقللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها

إلى عنصر تحسین التشغیل، الذي یقتضي استبعاد الحظر عن 9أیضاً أشارت المادة 

الممارسات الاحتكاریة التي یتولد عنها خلق وظائف وفرص عمل جدیدة، هذا الأخیر الذي 

من خبرات یعتبر عاملاً لتحقیق النمو الاقتصادي في الاقتصادیات الحدیثة، لأنه یتیح الاستفادة 

.116ومهارات قد تتوفر لدى العمال المعطلة وبالتالي سیؤدي إلى التخفیف من البطالة

هیمنة، نجد أیضاً الممارسات وضعیة  عنى الممارسات التعسفیة الناتجة بالإضافة إل

من قانون 11التي نصت علیها المادة و قتصادیة سفیة الناتجة عن وضعیة تبعیة االتع

تقوم بسلوكات تجاه بعض  أن ن لبعض المؤسسات القویة اقتصادیایمكبحیث ، 117المنافسة

وتفرض علیها شروط تعسفیة، نتیجة استغلال حالة التبعیة التي تتواجد علیها هذه المؤسسات

المؤسسات التي لا تملك خیارات كافیة أو حلول بدیلة لرفض تلك الشروط المجحفة، ونظراً لما 

 03ـــ  03من الأمر رقم 11المادة رتهاحظلمنافسة فقد الممارسة من ضرر باتسببه هذه

إلا أنه قد  تخرج عن هذا المبدأ من خلال الاستثناءات التي نصت علیها ،118المتعلق بالمنافسة

المتعلق بالمنافسة، بحیث یمكن أن تصبح هذه التصرفات  03ـــ  03من الأمر 9المادة 

.180مرجع سابق، ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،،زوجة محتوتجلال مسعد114
مرجع سابق.تعلق بالمنافسة، ی، 03-03من الأمر 9أنظر المادة 115
.180مرجع سابق، ص ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، زوجة محتوتجلال مسعد116
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر رقم 11أنظر المادة 117
.50-49مرجع سابق، ص ص ، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، محمد الشریفكتو118
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شيء بالنسبة الافسة ونمو الاقتصاد، وهو نفس مشروعة، إذا كان الهدف منها هو ترقیة المن

للتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة.

ثانیاً 

الترخیص بالممارسات المتعلقة بالبیع بشكل تعسفي

باعتبار أن العون الاقتصادي المتواجد في وضعیة قویة في السوق یسعى لجلب العملاء 

، وبهذه الصفة فإن إضافیةعن طریق بیع سلعة بالخسارة، ثم القیام ببیع سلعة أخرى بهوامش 

من السوق مؤسسة  إلغاءأو  إزاحةبحریة المنافسة أو الإخلالعملیة البیع بالخسارة من شأنها 

حظر هذا النوع من یالسوق، هذا ما جعل المشرع  إلىالدخول من توجاتهانمأحد أو معارضة 

.120من قانون المنافسة12من خلال المادة ،119المعاملات 

رغم حظر البیع بالخسارة من حیث المبدأ، إلا أنه یرخص بها في حالة وجود ضرورة 

المتعلق  03ــــ  03الأمر اقتصادیة ومتطلبات حسن التسییر وتفادي خسائر أكبر، وقد نص 

بالمنافسة على مجموعة من الحالات التي یمكن فیها الترخیص بالبیع بالخسارة والتي تكمن فیما 

:121یلي

حتمیة نتیجة تغییر و  إرادیةكذا السلع بصفة و التلف والمهددة بالفساد السریع ــــ السلع السهلة1

.إنهائهالنشاط أو 

وبیع السلع الموسمیة، وكذا بیع السلع المتقادمة أو البالیة تقنیاً.ــــ عند تنفیذ قرار قضائي 2

ــــ السلع التي تم التموین منها من جدید وبسعر أقل في هذه الحالة یكون السعر الحقیقي 3

الأدنى لإعادة البیع یساوي سعر التموین الجدید.

.32ملیكة، مرجع سابق، ص بن براهیم 119
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی،03-03من الأمر رقم 12أنظر المادة 120
.34-33راهم ملیكة، مرجع سابق، ص ص بن ب121
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المطبق من طرف المنافسین ــــ المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر 4

.122بشرط ألا یقل سعر المنافسین عن حد البیع بالخسارة

بالرجوع إلى القانون الفرنسي المتعلق بالأسعار والمنافسة نجد أنه، قد جاء هو الآخر 

.123المنتوجات التي تشكل مجموع المبیعات بالخسارة المرخص بهابنفس القائم للسلع و

المطلب الثاني

بالتجمیعات الاقتصادیةالترخیص 

،وهذا نظراً 125مشروعة ةالأصل ممارستعتبر في124إن التجمیعات الاقتصادیة

فان التجمیعات الاقتصادیة مشجعة ، وبالتالي 126لمساهمتها الفعالة في تطویر وترقیة الاقتصاد

یمكن العمل بقاعدة منع التجمیعات أنه لا لاإ ،127تها تتم مواجهة المنافسة الدولیةبواسطلان 

الاقتصادیة كقاعدة عامة، لأنها تنطوي على ممیزات وفوائد كبیرة تجعل من وجودها أمر 

ضروري في ظل نظام اقتصاد السوق، إذ كثیراً ما تلجأ المؤسسات إلیها لأنها بحاجة إلى تدعیم 

ا والرغبة في تحقیق قوة قدراتها على المنافسة، فهي وسیلة للدفاع عن وجودها واستمراره

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة إذ 02-04نظم موضوع البیع بالخسارة بموجب القانون رقم 122

منه على:" یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقیة، یقصد بسعر التكلفة الحقیقي 13تنص المادة 

.ه الحقوق و الرسوم و عند الاقتضاء أعباء النقل..."سعر الشراء بالوحدة المكتوبة على الفاتورةن یضاف الی
لكن الإرادة التشریعیة الفرنسیة استدركت -إعادة البیع بالخسارة–كان یمنع ممارسة 1996القانون الفرنسي قبل 123

في القانون التجاري الفرنسي التي تمنع ممارسة البیع بأسعار 420من المادة 05النقص عن طریق إضافة الفقرة 

.مخفضة تعسفیا
، المتعلق بالمنافسة، لم یعرف التجمیع بل اكتفى بذكر 03-03من الأمر15المشرع الجزائري من خلال المادة 124

بعض الطرق و الوسائل القانونیة التي من شأنها أن تؤدي إلى عملیة التجمیع،فقد تبنى نفس ما أخذ به نظیره الفرنسي.
-95، على ما كان علیه في ظل القانون 03-03ممارسات مشروعة في ظل الامرالتجمیعات الاقتصادیة تعتبر 125

، المتعلق بالمنافسة(ملغى)، أین كان یندرج التجمیع ضمن الممارسات المنافیة للمنافسة06
لقانون الجزائري، مذكرة شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في ا126

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد  هادةشلنیل 

.92، ص 2009الرحمان میرة، بجایة، 

99المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مرجع سابق، ص مبدأجلال مسعد،  127
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، التي تعود بالنفع على المؤسسات وذلك من خلال زیادة كفاءتها الإنتاجیة وكذا 128اقتصادیة

، إلا أن هذا التركیز قد ینعكس سلبا على المنافسة الحرة، حیث یؤدي إلى تغییر 129رفع قدراتها

، وبالتالي یجب 130تمعینفي بنیة وتركیبة السوق أو زوال استقلالیة الأعوان الاقتصادیین المج

(فرع أول)،روع التجمیع، وتقدیر أثاره شتدخل مجلس المنافسة عن طریق فرض رقابة على م

حتى یكون لها الدور الایجابي على المنافسة.

إلا أن التجمیع في أحیان معینة یكون مرغوبا فیه، ویلقى التشجیع من طرف السلطات 

متى أسهم في رفع مستوى الحیاة وازدهار الاقتصاد (فرع ثاني)،العمومیة ویرخص لها 

الوطني.

الفرع الأول

تقییم مشاریع التجمیع

إذا كان المشرع الجزائري قد سمح بالتجمیع بین المؤسسات وتركیز أنشطتها الاقتصادیة 

، 131للمنافسة الحرةقیدةرته اعتبره من الممارسات المبما یحقق لها توازنا مالیا، فإنه تنبها لخطو 

، مما 132لأن التجمیعات الاقتصادیة تساعد على خلق مؤسسات ضخمة مهیمنة على السوق

ینعكس سلبا على المنافسة الحرة، وهذا حینما یكون من شأنه المساس بالمنافسة الحرة. وقصد 

.133تجنب هذا الأمر أخضعه المشرع لرقابة مجلس المنافسة والذي یتدخل بموجب ترخیص منه

وعلیه فإن التجمیع وفقا للقانون لجزائري لا یكون خاضعا لرقابة مجلس المنافسة إلا إذا 

وذلك بتعزیز وضعیة الهیمنة على السوق وهذا طبقاً (أولاً)،كان من شأنه الإضرار بالمنافسة 

.208مرجع سابق، ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،،زوجة محتوتجلال مسعد128
.103ناصري نبیل، مرجع سابق، ص 129
.198كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 130
.57ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص 131
.208مرجع سابق، ص ،الحرة بالممارسات التجاریةمدى تأثر المنافسة ، زوجة محتوتجلال مسعد132
.57ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص 133
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.غیر أن تطبیق أحكام هذه المادة 134المتعلق بالمنافسة 03ــــ  03من الأمر 17لنص المادة 

إخضاع، والذي یتمثل في عدم 135من نفس القانون18بشرط آخر تضمنته المادة مرتبط

من المبیعات والمشتریات في %40التجمیع للمراقبة إلا إذا كان یهدف لتحقیق حد یفوق نسبة 

(ثانیاً).السوق المعنیة 

أولاً 

الإضرار بالمنافسة

التجمیعات في الأصل خارجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة، لكن أخضعها المشرع 

، هذا ما 136من طرف مجلس المنافسة للتأكد من مدى مطابقته لقواعد المنافسة الحرةلرقابة ل

منه على أنه "كل تجمیع 17المتعلق بالمنافسة، بحیث نصت المادة  03ــــ  03جاء به القانون 

ولا سیما بتعزیز وضعیة وهیمنة مؤسسة على سوق ما. یجب أن بالمنافسة،من شأنه المساس

.137یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة

، إذا كان من 138من خلال المادة السالفة الذكر، أخضع المشرع مشاریع التجمیع للمراقبة

ادي على شأنها المساس بالمنافسة، من خلال تدعیم موقع الهیمنة الذي یحتله المتعامل الاقتص

یعتبر المساس بالمنافسة من أهم السلوكات التي تسمح لمجلس المنافسة مستوى السوق.

بة التجمیع، فمثلا إذا كان التجمیع یرمي إلى مساعدة مؤسسات اقتصادیة أخرى أو قبالتدخل لمرا

شركات تجاریة تعاني من عدة مشاكل كمشكل التسییر أو التسویق، مما قد یؤدي إلى إفلاسها، 

هنا یمكن أن تعمل هذه الأخیرة على تجمیع أنشطتها مع مؤسسات أخرى قصد تحسین 

تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر رقم 17أنظر المادة 134
.مرجع نفسه، 18لمادة أنظر ا135
.209مرجع سابق، ص،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، زوجة محتوتجلال مسعد136
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر رقم 17المادة 137
، المتعلق بالمنافسة، تلك المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن 03-03المراقبة في مفهوم الأمر رقم قصد بی138

ید والدائم كشرط أساسي طرق أخرى تعطي بصفة فردیة أو جماعیة حسب الظروف الواقعة، إمكانیة ممارسة النفوذ الأك

لممارسة هذه الرقابة، لا سیما فیما یتعلق بحقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع ممتلكات مؤسسة حقوق أو عقود المؤسسة 

التي یترتب علیها النفوذ الأكید والدائم على أجهزة المؤسسة.
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یأتيالدول النامیة أسواق إلىكبیرة أجنبیةخول شركات د أن كما،139وضعیتها في السوق

تكالیف هذه المزایا قد تتمثل في خسارة المنافسین  أنبمنافع مهمة على الاقتصاد المحلي غیر 

الاستغلال المحتمل لإشاراتیلاء الانتباه إالمحلیین و الضغط علیهم لذلك على جهاز المنافسة 

تعود أنها ما باسة التجمیعات یكتسي أهمیة خاصة در  أننا لمن هنا یتبین و ، 140للقوة السوقیة

ورفع قدراتها، مما یؤدي إلى الإنتاجیةعلى المؤسسات بالنفع، وذلك من خلال زیادة كفاءتها 

عمل على مراقبة التجمیعات الولكن على مجلس المنافسة تطویر وترقیة الاقتصاد بشكل عام.

الوطنیة؟الأجنبیة التي لها تأثیر على السوق 

إن المشرع الجزائر قد سكت في هذا الشأن، وبالتالي هو لا یفتح مجال الرقابة على 

دولة أجنبیة مما یؤثر سلبا على السوق الوطنیة، وتظهر أهمیة إقلیمالتمركزات التي تتم على 

سسات ذلك بإبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مما قد یؤدي إلى انسحاب العدید من المؤ 

.141الاقتصادیة، لاسیما المتوسطة والصغیرة من السوق

أما القانون الفرنسي فهو عكس القانون الجزائري، بحیث فتح المجال لفرض الرقابة حتى 

، وبهذا فإن 142التمركزات التي تقام على إقلیم أجنبي، ویكون لها تأثیر على السوق الفرنسیة

ة عبح بتحقیق حمایة أكثر لقواعد اللة مما یسممن مجال تطبیق الرقابوسع القانون الفرنسي 

.143الاقتصادیة

لماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة حمایة المستهلك في طل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة ازوبیر،  أرزقي 139

.113-112، ص ص 2012المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

79سوزان یوكس و فیل ایقانز، مرجع سابق، ص  140

.108ناصري نبیل، مرجع سابق، ص 141
142 CHAPUT Yves,Lle droit de la concurrence, "que sais-je ? ", 2éme édition, P.U.P , Paris, 1996, P 56.

.108ناصري نبیل، مرجع سابق، ص 143
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ثانیا

حجم عملیة التجمیع

ذات  تقوم به المؤسسات المتمتعة بالقوة الاقتصادیة ذيلرقابة إلا التجمیع الللا یخضع 

ومعرفة مدى القوة الاقتصادیة المحتلة بفعل التجمیع یتم وفق ،المنافسة علىالتأثیر القوي 

.144مقاییس یفترض القانون أن بلوغها سیؤدي إلى المساس بالمنافسة

أن تتسبب مكنی لاع بثقل اقتصادي وبالتالي هناك بعض عملیات التجمیع التي لا تتمت

في تقیید المنافسة في السوق، بینما هناك بعض عملیات التجمیع التي یخشى أن تصبح ذات 

یة المتعلقة السوق، لذلك  حددت النصوص القانونتوجهات احتكاریة تضر بالمنافسة الحرة في

رض الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة التي تؤدي إلى تعزیز وضعیة فبالمنافسة، مقاییس ل

، القوة الاقتصادیة قد تقاس بحجم المبیعات أو المشتریات التي یحققها 145السوقالهیمنة في

جاء يالمتعلق بالمنافسة والت 03ــــ  03من الأمر 18، مثلما أشارت إلیه المادة 146التجمیع

أعلاه، كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق 17"تطبق أحكام المادة ما یلي: فیها

.147% من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة"40

أشارت المادة السالفة الذكر إلى أنه لابد لممارسة الرقابة على التجمیع أن یكون هذا 

فما أكثر من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق، وبالتالي %40الأخیر محقق بنسبة 

لبلوغ المؤسسة الاقتصادیة لتعزیز وضعیتها حتى تهیمن في السوق لابد من أن یكون لها حصة 

.148رجعي الذي تزاول فیه نشاطهاممعینة في السوق ال

.216كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص144
.112مرجع سابق، ص ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، زوجة محتوتجلال مسعد145
.58كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص 146
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر رقم 18المادة 147
.112، ص مرجع سابقبیر،زو  أرزقي 148
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فإنه یطلب الأمر إذن تحدید حصة لما كان تقدیر حجم التجمیع یعود إلى السوق، 

كل ذلك لابد أن یخضع لتقدیر مجلس تستولي علیها المؤسسات المجتمعة و السوق التي 

ومن خلال هذا الترخیص ،149المنافسة الذي یمكنه أن یرخص التجمیع أو یرفضه بمقرر معلل

.150یمارس مجلس المنافسة رقابته على التجمیعات الاقتصادیة

للقانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة والأسعار یعتمد في تنظیم ومراقبة أما بالنسبة 

%25التجمیعات الاقتصادیة على معیار رقم الأعمال، بالإضافة إلى اشتراط نسبة المبیعات بـ 

والذي تحدد قیمته بسبعة ملایین فرنك فرنسي دون احتساب الرسوم على أن تحقق مؤسستین 

قل قیمته على ملیار فرنك فرنسي، وبالتالي تالتمركز على الأقل رقم أعمال لا عضوة في 

فالقانون الفرنسي یعتمد بالخصوص على نسبة رقم الأعمال، وكذا على القیمة المطلقة التي 

.151تقتضي تحقیق رقم أعمال محدد من طرف المؤسسات المعنیة في السوق الوطنیة

الفرع الثاني

تجمیعحالات الترخیص بال

إذا كان تجمیع اقتصادي من شأنه التأثیر على المنافسة یكون غیر مشروع بالضرورة 

من التقنین 430L-6یشیر نص المادة و  ویخضع بذلك للرقابة من طرف مجلس المنافسة،

،تفحص عملیة التجمیعأثناءبعین الاعتبارأخذهالمعیار الواجب  إلى الإطارالفرنسي في هذا 

وضعیة إنشاءنجم عنها اثر  إذاو یتمثل في مدى مساس عملیة التجمیع بالمنافسة لا سیما 

بعمله مشرع الفرنسي اهتمام الهذا المعیار هناك معیار ثاني یعبر على  إلى بالإضافة،هیمنة

حیث تمس عملیة ،مؤسسات التوزیع العملاقةلقتصادي على تجنب التجمیعات ذات الثقل الا

.58د الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص مكتو مح149
.100فضیلة، مرجع سابق، ص براهمي 150

151 BOUTARD LABARDE, Marie Chantal, GANIVET GUY, Droit de la concurrence, Edition DALLOZ,
Paris, 2006, P 120.
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ذا الشكل بالمنافسة إذا أدت إلى تعزیز القوة الشرائیة التي تضع الممونین في وضعیة التجمیع به

.152تبعیة

فإنه لكل قاعدة استثناء ،153 03ــــ  03من الأمر 17المادة جاء في نصحسب ما 

، 154لتجمیع مع مراعاة بعض الشروط للمحافظة على المنافسة وترقیتهالرخص یالمشرع بحیث 

، فإن لقة بالاتفاقات المقیدة للمنافسةالتي جاءت بالاستثناءات المتع9المادة كما رأینا بشأن 

ي إمكانیة الترخیص بتجمیع قد تكون له أثار فالاقتصادیة یتمثل الاستثناء بشأن التجمیعات

.155سلبیة على المنافسة ولا یكون ذلك إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

أولاً 

ف للتخفیف من أثاره على المنافسةالترخیص للتجمیع الذي یهد

156الثانیة من قانون المنافسةتهافقر في  19منافسة طبقاً لأحكام المادة یمكن لمجلس ال

أن یرخص بالتجمیع في حالة توفر شروط من شأنها التخفیف من أثار التجمیع على المنافسة، 

،157تساهم في ترقیة المنافسةیتعلق بممارسة منافیة للمنافسة وإنما هي ممارسة لا والأمر هنا 

نجد على سبیل المثال أن یلزم المجلس المؤسسات بتخفیض نسبة المبیعات أو المشتریات إلى 

حد معقول، أو التخفیف من أثار وضعیة الهیمنة التي یمكن أن تنشأ عن التجمیع، كما یمكن 

التخفیف من أثار هدات فحواها هو عومن تلقاء نفسها بتقدیم تعنیةأن تلتزم المؤسسات الم

.158في فقرتها الثانیة 03ــــ03من الأمر 19نصت علیه المادة ما التجمیع على المنافسة، هذا 

152 BLAISE jean- Bernard, Droit des affaires, Op cit, P 482
  ق.تعلق بالمنافسة، مرجع سابی، 03 - 03رقم من الأمر 17أنظر المادة 153
.44بن براهم ملیكة، مرجع سابق، ص 154
.36بوحلایس إلهام، مرجع سابق، ص 155
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر رقم 19ر المادة ظأن156
.113زوبیر، مرجع سابق، ص  أرزقي 157
، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03من الامر رقم  2فقرة  19انطر المادة 158



الفصل الأول:                                      قواعد دور مجلس المنافسة في ترقیة السوق

40

إن مجلس المنافسة یرخص بالتجمیع بشرط التنفیذ الفعلي بالالتزامات المتعهد بها من 

مرمن الأ62، وفي حالة مخالفة هذا الشرط فإن المادة 159طرف الأطراف في التجمیع

"یمكن لمجلس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط أو والتي جاء فیها ما یلي:  03ــــ03

لیة یمكن أن تصل إلى عقوبة ما إقرارأعلاه، 19الالتزامات المنصوص علیها في المادة 

عمال من غیر الرسوم المحققة في الجزائر خلال أخر سنة مالیة مختصة ضد لأ% من رقم ا5

وهو  160مؤسسة هي طرف في التجمیع أو المؤسسة التي تكونت من عملیة التجمیع"كل 

یجبر أطراف التجمیع على الالتزام بتعهداتهم التي من شأنها أن تخفف من أثار التجمیع على 

المنافسة، وبالتالي فإن مجلس المنافسة یرخص المؤسسات المكونة للتجمیع إذا قدمت تعهدات 

.161من شأنها التخفیف من أثار التجمیع على المنافسةمن تلقاء نفسها والتي

ثانیاً 

الترخیص للتجمیع الذي یساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي

قتصادیة، وحسب مختلف المیادین الاصادي مفهوم واسع، یشمل التطور إن التطور الاقت

المؤسسات المعنیة بفضل التجمیع أین ستستفید إنتاجیةقد یتمثل في تحسین الاجتهاد الفرنسي

قدراتهااتها المادیة مجتمعة وخبراتها الفنیة، وكذا تطویر یالمؤسسة المكونة للتجمیع من إمكان

، النهایة في خدمة الاقتصاد الوطنيعلى التصدیر، كل هذه الأمور هي في وقدراتهاالإبداعیة 

ث في مدى امتداد حدي مشروعاً، فلا بد من الببالتالي حتى یكون مشروع التجمیع الاقتصاو 

الإیجابیة لعملیة التجمیع على المحیط الاقتصادي ككل، ولیس فقط المصلحة المادیة الآثار

، فإذا رأت سلطة المنافسة أن عملیة التجمیع لیس من شانها أن 162المحققة فعلاً للتجمیع نفسه

  .231ص ،مرجع سابق،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، زوجة محتوتجلال مسعد159
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر رقم 19نظر المادة أ 160
.103شیخ أعمر یسمینة، مرجع سابق، ص 161

162 BOUTARD LABARDE, Marie Chantal et CANIVET GUY, Droit Français de la concurrence, Op.cit, P
72.



الفصل الأول:                                      قواعد دور مجلس المنافسة في ترقیة السوق

41

التنافسیة ایجابیة، ینتهي تحلیلها للتجمیع و تقرر تخل أو تقید المنافسة بمعنى أن الحصیلة 

.163الترخیص

بالإضافة إلى ذلك إذا أثبت أصحاب التجمیع بأنه سیؤدي إلى تحسین القدرات التنافسیة 

في السوق أو أنه یساهم في تحسین الشغل أو یساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز 

ویضفي علیه الطابع المشروع حتى مكانتها في السوق، فإنه یعفي من متابعة أصحاب التجمیع

مكرر من قانون المنافسة على 21أو أكثر هذا ما تؤكده المادة %40یق ما قدرت وإن تم تحق

أعلاه على التجمیعات 18"بالإضافة إلى ذلك لا یطبق الحد المنصوص علیه في المادة أنه 

في  قدراتها التنافسیة أو تساهمالتي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي لاسیما إلى تطویر

تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها 

.164التنافسیة في السوق"

بالرجوع إلى نص المادة السالفة الذكر، فإن أصحاب التجمیع إذا أثبت بأن التجمیع 

سیؤدي إلى تحسین القدرات التنافسیة في السوق، أو أنه یساهم في تحسین التشغیل أو 

لمحافظة علیها، أو یساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز مكانتها في السوق، فإنه ا

یعفي من متابعة أصحاب التجمیع ویضفي علیه الطابع المشروع، حتى وإن تحقق ما قدره 

من المبیعات والمشتریات في السوق المعنیة، ولا یؤخذ بعین الاعتبار الحد المنصوص 40%

یئة المكلفة بذلك أن لابد على الهمنح الترخیص أو رفضه إطاروعلیه في .18علیه في المادة 

ما قد یؤدي إلى رفع معدلات أرباح أصحاب التجمیعات فتصبح المبالغة في متراعي جمیع 

ضرار بالمستهلك الذي لا یكون لدیه لإتیجة التحكم في السوق كسبب في اارتفاع الأسعار ن

قیمتها الحقیقیة، أو یمنع ذلك من الابتكار التكنولوجي فرص للحصول على السلع أو معرفة

.165لانعدام المنافسةالذي یساعد على تحسین وتطویر المنتوجات نظراً 

.234جلال مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القنون الوضعي، مرجع سابق، ص  163

تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03-03، من الأمر رقم 2مكرر فقرة 21المادة 164
.، مرجع نفسه2مكرر فقرة 21المادة 165
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مكرر 21وسع المشرع الجزائري من دائرة منح التراخیص للتجمیعات من خلال الماد 

"یمكن أن ترخص المتعلق بالمنافسة، والتي جاء فیها ما یلي: 03ـــ03من الأمر  2فقرة 

الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناءًا على طلب من الأطراف المعنیة 

بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناءًا على تقریر من الوزیر المكلف 

."بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع

المادة اعتماد المشرع على معیار المصلحة العامة ووضعها یتبین لنا من خلال نص 

لمنافسة لم توضع فوق كل اعتبار حتى وإن أدى ذلك إلى الإخلال بقواعد المنافسة، لأن قواعد ا

إلا أن المشرع حین ،166بل لأجل تحقیق تقدم اقتصادي من وراء الالتزام بهامن أجل احترامها

الترخیص بالتجمیع الذي له تأثیر تحتوي الأثار السلبیة ذكر المصلحة العامة كمعیار لمنع 

على عكس المشرع الفرنسي الذي نص علیه في قانون المنافسة الداخلي، بحیث ،للتجمیع

من أجل  يالسلبیة على المنافسة شرط قانوني وموضوعللآثاراعتبر تغطیة التجمیع المشروع 

.167مجلس المنافسةمن الترخیص الحصول على 

لإضافة إلى الحالتین المذكورتین سابقاً، یمكن أیضاً الترخیص بعملیة التجمیع بناءًا على با

نص تشریعي أو تنظیمي، والذي یؤدي إلى إجازتها بقوة القانون ودون اللجوء إلى مجلس 

من قانون 20ینبغي الإشارة في هذا الصدد إلى نص المادة  و.168المنافسة لطلب الترخیص بها

تدبیر یجعل ن أن یتخذ أصحاب عملیة التجمیع أيلا یمكوالتي جاء فیها ما یلي: "المنافسة 

، ومنه فإن 169التجمیع لا رجعة فیه، خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة"

أصحاب التجمیع لا یمكنه المباشرة في عملیة التجمیع أو اتخاذ أي تدبیر في هذا الشأن إلا بعد 

بالتجمیع من مجلس المنافسة.صدور قرار الترخیص

  .36 صبوحلایس إلهام، مرجع سابق، 166
.38، ص نفسهمرجع 167
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی، 03-03من الأمر رقم 1مكرر  21ادة أنظر الم168
.تفسه، مرجع 20المادة 169





44

القواعد التي تجسد الدور الترقوي للمجلس یظهر في نقطتین: النقطة الأولى حین یتخذ 

المجلس القرارات في إطار تنظیمه للسوق مع الأعوان الاقتصادییین، وذلك سواء باتخاذ القرارات 

من خلال اختصاصه التنظیمي والذي یعتبر مظهرا من مظاهر ممارسة المجلس لامتیازات 

وق، بحیث یمكن له أن یتخذ انظمه بغرض تشجیع و ضمان الضبط الفعال للسالسلطة العامة

سواء بتقدیم اقتراحات في  نومن جهة أخرى یتخذ قرارات من خلال علاقته بالأعوان الاقتصادیی

المجالات المتعلقة بالمنافسة أو بتقدیم توصیات للمؤسسات وتوجیهها فیما یتعلق بالمنافسة 

ثقافة المنافسة أو بمبادرة من المجلس، وهذا بسبب نقصالمؤسساتوتطویرها إما بطلب من

في المحیط الاقتصادي الحدیث وكذلك لتعثر الفاعلین الاقتصادیین في أمام النصوص 

القانونیة.

،أما النقطة الثانیة فتتمثل في اتخاذ القرارات من خلال الممارسات المقیدة للمنافسة

في منع الممارسات المقیدة للمنافسة بل أیضا في تحقیق قط فبحیث أن دور المجلس لا یقتصر 

.تخاذ قرارات منح التراخیصوابالتخلي عن المبدأ في حالات معینة الفعالیة الاقتصادیة وذلك 

وذلك بمنح ،03-03من الأمر رقم 6خرج المشرع عن مبدأ الحظر الوارد في المادة 

تشریعي أو تنظیمي أو إذا كانت تؤدي إلى التراخیص للاتفاقات إذا كانت ناتجة عن نص 

تطور اقتصادي أو تقني، كما خرج المشرع عن مبدأ الحضر وذلك بمنح التراخیص للممارسات 

في وضعیة تبعیة، إذا المتعلقة بالتعسف وضعیة هیمنة أوالتعسفیة سواء المتعلقة بالتعسف في

أیضا بمنح و موا اقتصادیا، و إذا كانت تحقق نكانت ناتجة عن نص تشریعي أو تنظیمي أ

التراخیص للممارسات المتعلقة بالبیع بشكل تعسفي وذلك في حالة وجود ضرورة اقتصادیة أو 

لحسن التسییر أو لتفادي خسائر أكبر.

نح بمفیما یخص التجمیعات الاقتصادیة وذلك خرج المشرع أیضا عن مبدأ الحضر 

التي كثیرا ما تلجأ إلیها المؤسسات لتدعیم قدراتها التنافسیة ولتحقیق قوة و  التراخیص لها

اقتصادیة، إلا أنها قد تنعكس سلبا على المنافسة مما جعل رقابتها من طرف مجلس المنافسة 
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من قانون 18المادة إلیه إذا كان من شأنها الإضرار بالمنافسة أو كما أشارت ا،حتمی اأمر 

عات والمشتریات في السوق المعنیة.المبیمن أكثرفما %40نسبة غ و بل وهو المنافسة

فانه لكل قاعدة استثناء بحیث یرخص للتجمیع 03-03من الأمر 17وحسب المادة 

.فسة وبالنظر إلى المحاسن المحققةبالنظر إلى مدى أثره على المنا
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عیل المنافسة لا الحرص على ضمان تف،یتطلب من مجلس المنافسة باعتباره سلطة السوق

التي و والهیئات المتدخلة في تحدید مسار المنافسة الأجهزةفي علاقاته بمختلف سیما فیما یتعلق

یستشار  أنمكن ی، بحیثبالمنافسة، وفي هذا الصدد نجد الدور الاستشاري للمجلسلها علاقة 

وفق ما ، وذلك ةفسسسات والهیئات ذات الصلة بالمنامن طرف السلطة التنفیذیة وكل المؤ 

في هذا الإطار یمكن أن یقدم اقتراحات ترمي ،منه35170نص علیه قانون المنافسة في المادة 

من 36إلى ترقیة المنافسة، كما ألزمت الحكومة والسلطة التشریعیة أیضا بموجب المادة 

بالنصوص ذات الصلة بالمنافسة، لكن الأمرتعلق  إذاباستشارة المجلس 03171-03مرلأا

یمكن أن تأخذ به الجهة یث، بحن رأي مجلس المنافسة یبقى غیر إلزامي التنفیذإفرغم ذلك 

( المبحث الأول).إذا فهو یبقى محل نقاشكما یمكن أن لا تأخذ به ، التي استشارته 

معالم تفعیل المنافسة في علاقة المجلس مع سلطات الضبط القطاعیة أیضاكما تظهر 

مر الأمن 39المكلفة بالمنافسة، فسلطات الضبط القطاعیة حسب المادة الأجنبیةوالهیئات 

،فإنها تحث على تكریس التعاون بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة03-03172

نها أن تعمل على أسلطة الضبط الإمكانیات التي من شبحیث یمكن للمجلس أن یقترح على 

اهتمامات المجلس.منتعتبرو تطویرها و التيترقیة المنافسة

مساعي المجلس في ترقیة السوق خاصة والمنافسة عامة في علاقته مع أیضاكما تظهر 

ویعمل على دوره ،الدولیة ةما یتعلق بالمنافس إطارفي وذلك  ةبالمنافسالمكلفة الأجنبیةالهیئات 

03–03الأمرمن 40الترقوي للمنافسة من خلال تبادل المعلومات حسب نص المادة 

170
أن یستشار مجلس المنافسة من طرف الحكومة و الجماعات المحلیة والهیئات المالیة و الاقتصادیة و یمكن

المؤسسات و الجمعیات المهنیة و النقابیة و كذا جمعیات المستهلكین

171
للأمرالمعدل و المتمم 12-08فقد وسع القانون التنظیمیةبعدما كانت الاستشارة تقتصر على مشاریع النصوص 

، و هو ما جاء في مشاریع نصوص تشریعیةالمتعلق بالمنافسة من مجال استشارة مجلس المنافسة لیشمل 03-03

المتعلق بالمنافسة 03-03الأمرمن 36نص المادة 

.نفسه، مرجع 39المادة انظر 172
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وفي هذا الأمر من نفس 41174المادة ام بالتحقیقات كما تنصّ ، وكذا القی173المتعلق بالمنافسة

ورو متوسطي.ات التعاون ونجد منها الاتفاق الأیبرم اتفاقی أنیمكن  الإطار

-03من الأمر42ة التعاونیة في المادة وضع حدود لهذه العلاقالجزائري المشرع  أن إلا

العام  النظام  أوالمساس بالسیادة الوطنیة والمصالح الاقتصادیة للجزائر  موهي عد ،03175

و بهدف سعینا لمعرفة دور ،الثاني)مبحث( اللسلطة التنفیذیةل لكذتكییف ویبقىالداخلي، 

مجلس المنافسة في ترقیة السوق على المستوى الوطني وكون الجزائر احد دول حوض البحر 

دراسة مساعي الدول المجاورة منها (تونس و المغرب) في  إلىالمتوسط فقد ارتأینا الأبیض

العمل على ترقیة المنافسة لهذه الدولتین عن طریق مجلس المنافسة.

، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر 40انظر المادة  173

والقیام بالتحقیقات في لأجنبیة المكلفة بالمنافسةابناءا على طلب من السلطات التدخلیمكن لمجلس المنافسة  174

.دعم تنفیذ اتفاق الشراكة إطارفي الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك 
ت التالیة: عدم من قانون المنافسة حدودا لعلاقة المجلس بالهیئات الأجنبیة وذلك في الحالا42وضعت المادة 175

العام الداخلي، و كذا عدم المساس بالمصالح الاقتصادیة الجزائریةبالنظامالمساس بالسیادة الوطنیة، عدم المساس 
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المبحث الأول

:الدور الاستشاري لمجلس المنافسة

یعتبر مجلس المنافسة استجابة قانونیة هامة لسیاق اقتصادي لیبرالي للانتقال من الاحتكار 

العمومي الممارس من طرف الدولة إلى المنافسة الحرة، ومن خلال ذلك فإن المجلس یضطلع 

بمهمة جد حساسة لنجاح أیة سیاسة اقتصادیة تتعلق بإرساء قواعد المنافسة الحرة وكذا العمل 

على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي.سواءً یتها على ترق

مستقلة، إداریةمجلس المنافسة سلطة  أنلنا من خلال تحلیل قواعد قانون المنافسة یتبین و 

والتي منحت له لتعزیز دوره كسلطة ضابطة في السوقعدة اختصاصات بیتمتعنه و بالتالي فإ

الاختصاص جانب إلىف ،176إذ هو مكلف بمهمة عامة وهي ضبط النشاط الاقتصادي

صلاحیةحیة أخرى وهيبصلا، فإنه یتمتعمجلسال بهیتمتع  الذي 178والرقابي177قمعيال

یمكن أن یستشار من طرف الأشخاص المؤهلة بذلك حول بحیثفي مجال المنافسة  ةاستشاری

.بمثابة الخبیر المختص في هذا المجالیعتبركل مسألة متعلقة بالمنافسة إذ

نص یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع 03179-03الأمرمن 36حسب المادة 

تنظیمي له صلة بالمنافسة، وكل المسائل التي لها صلة بالمنافسة، وجوبا واختیارا وذلك بهدف 

64-63براهمي فضیلة، مرجع سابق، ص ص  176

177
مجلس المنافسة و بعد تأكده من توفر شروطه و كذا وقوع مثل تلك الممارسات یتخذ بإخطارتقوم الجهات المعنیة 

في الغرامات المالیة التي من خلالها یمارس سلطته القمعیة.أساسامتمثلة إداریةالمجلس عقوبات 
مجال المنافسة الاقتصادیین الناشطین في  الأعوانمراقبة تصرفات یكمن الاختصاص الرقابي لمجلس المنافسة في 178

المعدل والمتمم من قانون المنافسة37ووفقا للمادة ،الخاصة بهذا المجالالتنظیماتوكذا مدى احترامهم للقوانین و 

خبرة أودراسة  أوالتي تندرج ضمن اختصاصه لا سیما كل تحقیق المفیدة الأعمالیقوم بكل  أنیمكن لمجلس المنافسة 

والتنظیمیةبشروط تطبیق النصوص التشریعیةالتحقیقاتأثبتت إذاكما انه ،للكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة

مناسب إجراءفان مجلس المنافسة یتخذ كل ،لیها قیود على المنافسةن هذه النصوص یترتب عأبذات الصلة بالمنافسة

.لوضع حد لهذه القیود

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03الأمرمن 36المادة  179
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التيقطاعات النشاط  أوتشجیع وضمان السیر الحسن للمنافسة وترقیتها في المناطق الجغرافیا 

180تكون غیر متطورة فیها بما یكفي أوتدعم فیها المنافسة 

المبحث في  أماالتي یقدمها المجلس،  اتالاستشار مختلف إلى الأولنتطرق في المطلب س

  .هالذین لهم حق طلب الاستشارة منالأشخاص إلىسوف نتطرق فالثاني 

الأولالمطلب 

الاستشارة التي یبدیها المجلسطبیعة

مجلس المنافسة باعتباره یملك سلطة على السوق یجب علیه أن یضمن فعالیة المنافسة لا 

و الهیئات التي تتدخل في تحدید مسار المنافسة، و من بین بالأجهزةسیما فیما یتعلق بعلاقاته 

، والتي و كل الهیئات ذات الصلة بالمنافسةالتي یعمل معها نجد السلطة التنفیذیةالأجهزة

لمجلس بتقدیم اقتراحات التي ثم یقوم ااستشارة المجلس في المسائل المتعلقة بالمنافسةبإمكانها

المتعلق 03-03من الأمر 35نها ترقیة المنافسة، وقد نصت على ذلك المادة من شأ

لة ترتبط بالمنافسة ویحق طلب أفي كل مسرأیهیستشار مجلس المنافسة ویبدي بالمنافسة،

:الاستشارة لدیه لكل من

الحكومة، الجماعات المحلیة، والهیئات الاقتصادیة والمالیة، والجماعات المهنیة والنقابیة، 

، 181تعلق بالمصالح التي كلفت بحمایتهاتوكذلك جمعیات حمایة المستهلكین في المواضیع التي 

، 2008من قانون المنافسة لا سیما منذ  36ادة هذا من جهة ومن جهة ثانیة ألزمت الم

الحكومة و السلطة التشریعیة باستشارة المجلس إذا تعلق الأمر بالنصوص ذات الصلة 

بالمنافسة

.270مرجع سابق، ص ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، زوجة محتوتجلال مسعد180
تعلق بالمنافسة ،مرجع سابق، ی03-03من الأمر 35انظر المادة 181
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القائمة من الجهات التي یحق لها استشارة مجلس المنافسة إذا أضفنا لها  هذه أن إلىنشیر 

الهیئات القضائیة، فهي قائمة حددها المشرع على سبیل الحصر ولیس المثال، وهذا ما أكده 

.182مجلس المنافسة الفرنسي في العدید من الآراء التي أدلى بها

واستشارات وجوبیه)(فرع أولریةیقدم المجلس نوعین من الاستشارات: استشارات اختیا

.)(فرع ثاني

الفرع الأول

الاستشارة الاختیاریة

تهم والتيلة مرتبطة بهاأالمنافسة وفي كل مسفي مجالات یمكن استشارة مجلس المنافسة 

بإمكانحیث ،المجلس في قیامها بالمهام التي كلفت بها رأيالجهات التي لها حق في طلب 

یضمن الضبط الفعال للسوق والسیر الحسن للمنافسة  أننه أیقترح كل ما من ش أنالمجلس 

183وترقیة السوق

نه أتنص على أصبحت،2008والتي تم تعدیلها في 03-03مرالأمن 36حسب المادة 

تستشیر مجلس المنافسة حول مشاریع النصوص التشریعیة ولیس فقط  أنالحكومة بإمكان

مشاریع النصوص التنظیمیة التي ترتبط بالمناسبة وعلیه لا سیما في: 

،قیود من ناحیة الكم إلىدخول سوق ما،  أونشاط ما،  أوممارسة مهنیة ما إخضاع-

النشاطات. أووضع رسوم حصریة في بعض المناطق -

،شاطات الإنتاج والتوزیع والخدماتمارسة نفرض شروط خاصة لم-

.شروط البیعلجاتحدید ممارسات موحّدة في م-

182 Avis N° 90 -A- 01 , du 4 janvier 1990 , rapport du conseil de la concurrence pour l’année 1990,
Avis N° 2000-A- 20au 25 novembre 2000, Rapport du cons –conc français pour 2000, Avis N° 05 -A- 02
Rapport du cons- conc pour l’année 2005, www .Autorité de concur.fr

.271مرجع سابق، صتأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،مدى ،زوجة محتوتلال مسعدج183
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لجنة برلمانیة استشارة سلطة المنافسة أیّةنه باستطاعة فإالقانون الفرنسي یخصفي حین فیما 

.184لة متصلة بالمنافسةأراحات القوانین وحول كل مسحول اقت

مجلس المنافسة الجزائري لمنح 06-95الأمرضمنفإنهلمشرع الجزائريبالنسبة لأما

 عدوبلضبطيا تبطة بالمنافسة، ترسخ وتدعم دورهفي اختصاصه عدد من أبحاث ودراسات مر 

التي تسمح له بدراسة السوق وسیر ، جُرد المجلس من هذه الإمكانیات 03-03مر الأصدور 

ة الفرنسیة إلا إن المشرع الفرنسي بقي الذي لطالما طالب بها رئیس سلطة المنافسة، هذانافسمال

تراجع عن موضوع استشارة مجلس المنافسة من طرف ، إلا أن المشرع185ساكتا في هذا الشأن

یقوم بكل  أنویستطیع المجلس ، 1995186أمریكافي  المبدأالهیئة التشریعیة بعد ما كرس هذا 

والدراسات والتحقیقات، بالأبحاثویأمرالمفیدة المندرجة ضمن اختصاصه الاستشاري الأعمال

تبیّن البحوث والدراسات في قطاع ما في منطقة نشاط معینة خللا یعیق تطور المنافسة وعندما 

إجراء أوعمل  أيأو یكاد أن یقع، یمكن للمجلس كذلك أن یقترح على الوزیر المكلف بالتجارة 

لنشاط  التي تنعدم فیها المنافسة قطاعات ا أونه تطویر المنافسة في المناطق الجغرافیة أمن ش

خبیر یستطیع بأيیستعین  أنالمجلس بإمكان الإطاروفي هذا  ،تكون فیها قلیلة التطور أو

.187تقدیم معلومات

مشروع تنظیمي له في كلالمجلس كان یستشار وجوبا كانت تنص على أن 06-95من أمر 20علما أن المادة 184

، حذفت كلمة" وجوبا" وأصبحت 2008والمعدل والمتمم في 03-03تعدیل المادة في الأمر صلة بالمنافسة...وبعد

الاستشارة اختیاریة.

185 BENNADJI Cherif. Le droit de la concurrence en Algérie, In l’Algérie en mutation sous la diréction de
CHARVIN Robert et GUESMI Ammar , Edition L’HARMATTAN, S.L.E , 2001, p 163.

186 ALFANDART Elie , Droit des affaires , Edition Litec, Paris, 1993, P 66.
، مرجع سابق.تعلق بالمنافسةی،06-95من الأمر رقم  19دة انظر الما187
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الفرع الثاني

الاستشارة الإجباریة (الإلزامیة)

والذي من المشرع عن طریق نص قانوني،تلك التي یفرضها الإلزامیةنعني بالاستشارة 

یكون  أنعلى  استشارة جهة معینة  قبل اتخاذ القرار إلىاللجوء إلى  الإداریةخلاله یلزم السلطة 

.188مخالفتها أوبمضمون هذه الاستشارة الأخذإمكانیة الأخیرلها في 

له  190تنظیمي وأ189نه یستشار وجوبا حول كل نص تشریعيفإبالنسبة لمجلس المنافسة 

لمتعلق ا 03 -03رقم  الأمرمن 36المادة لما نصت علیهوذلك وفقا  ،صلة بالمنافسة

ع النصوص التشریعیة والتنظیمیة حول مشاریرأیهإبداءمن خلال  إذ ،بالمنافسة المعدل والمتمم

السیاسة العامة وإعدادنه یساهم بذلك مع السلطة التنفیذیة في تنظیم مجال المنافسة وترقیته إف

النصوص  إعدادبالتالي مستشارا للحكومة وشریكا لها في عملیة یجعل منهمما ، 191للمنافسة

بمنح المشرع الجزائري  فقد قاممن ذلك أكثرو ، بل 192والقواعد القانونیة المتصلة بمجال المنافسة

المتعلق بالمنافسة بموجب  03 -03رقم  الأمرثر تعدیل إوذلك  نظمةالأ سلطة وضعالمجلس

12193-08القانون رقم

.190، ص2009بعلي محمد صغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 188
إن التشریع في القانون الجزائري یقترح إما من طرف الوزیر الأول ویسمى في هذه الحالة " مشروع قانون" أو من 189

7، مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم من 119لمادة نائبا فیطلق علیه تسمیة" اقتراح قانون"، انظر ا 20طرف 

.1996دیسمبر 08، صادر في 76عدد  ج ج، ج ر 1996دیسمبر 
03-03كان مجلس المنافسة یستشار وجوبا حول مشاریع نصوص تنظیمیة فقط ولكن بعد تعدیل الأمر رقم 190

استشارته لیشمل بذلك مشاریع النصوص تم التوسیع من مجال،12-08المتعلق بالمنافسة بموجب الأمر رقم 

التشریعیة. 
.78براهمي فضیلة، مرجع سابق، ص191
بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع 192

.158، ص2007الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 
، مرجع سابق.تعلق بالمنافسةی،03 -03رقم  من الأمر34انظر المادة193
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ن استشیر مجلس المنافسة من الناحیة العملیة مرة واحدة وذلك حول مشروع أوقد سبق و 

سقط أالمشرع الجزائري قد  أنلجدیر بالملاحظة ، وا194قانون یتمثل في مشروع قانون المحروقات

المتعلق  03 – 03رقم  الأمرمن 5لمجلس المنافسة من نص المادة الإلزامیةالاستشارة 

فقد ، 05 - 10 رقم قانونالبموجب  4و 5للمادة الأخیرالتعدیل  إطار، وذلك في 195بالمنافسة

لقطاعات المالیة إذا توفرت ل اقدم بهتیواستبدلت باقتراحات یمكن أن الاستشارة الوجوبیة  إلغاءتم 

إلا انه في كل الأحوال تبقى طبیعة رأي مجلس المنافسة محل نقاش ،الأسباب المحدد قانونیا

، ولا یسعنا التعلیق على الآراء الاستشاریة التي یصدرها هذا 196الاجتهاد القضائي فیهانعدم لا

الأخیر لا سیما وأنها أراء تكتنفها السریة لكونه لحد الیوم لم تنشر في النشرة الرسمیة 

.198یبقى الأمر نظریا فقط و 197للمنافسة

المكلفة بالسهر على حمایة الأجهزةباستشارة الإلزاميالإجراءلكن من الضروري تقریر 

تجمیع اقتصادي بمشروعالمجلسإخطار أنمن یرى ،199هناك من البعض إذ، قواعد المنافسة

ن الاستشارة تعمل على السهر فإومنه ، هو بمثابة استشارة ملزمة200نه المساس بالمنافسةشأمن 

ل التنظیمات التي من شأنها وضع أسس جدیدة للنظام یحو تحمایة قواعد المنافسة، و على 

.201لة كخبیر في المسائل المتعلقة بالمنافسةأیعتبر مجلس المنافسة في هذه المسالتنافسي كما 

تعلق بالمشروع ی، 2001أكتوبر 29، صادر في 04 عدد ج ج ر ج ،2001مجلس المنافسة الجزائري، رأي رقم 194

التمهیدي لقانون المحروقات الذي قدمه وزیر الطاقة والمناجم إلى مجلس المنافسة لإبداء رأیه، ( غیر منشور).
، مرجع سابق.تعلق بالمنافسةی،03 - 03ر من الأم5انظر المادة 195
كلیة نیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة مالیة، ، مذكرة لالدور الاستشاري لمجلس المنافسةعلیان مالك،196

 .41ص  ،2003الحقوق، جامعة الجزائر،
یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ویحدد ، 2011جویلیة10، مؤرخ في 242-11مرسوم تنفیذي رقم 197

.2011جویلیة13، صادر في 39عدد ج ج  مونها وكذا كیفیات إعدادها، ج رمض
.125قابة صوریة، مرجع سابق، ص198
عام للأعمال، كلیة ة الماجستیر في القانون، قانون عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهاد199

  .61- 60ص  ، ص2005امعة تیزي وزو، جالحقوق،
تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی،03-03الأمر من 18، 17انظر المادتین 200
.31-30علیان مالك، مرجع سابق، ص ص 201
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المطلب الثاني

تي تطلب الاستشارة من مجلس المنافسةشخاص الالأ 

المجلس في استشارةلقد خول المشرع الجزائري لبعض الهیئات والأشخاص الحق في طلب 

إلزامیا، أي لها الاختیار بین طابعا لة مرتبطة بالمنافسة دون أن یكون لهذه الاستشارةأكل مس

طلب أو عدم طلب رأي المجلس، غیر أن الرأي الصادر عن هذا الأخیر یبقى رأیا غیر 

، وتتمثل هذه الهیئات والأشخاص في: 202ملزم

المهنیة والجمعیاتوالمؤسساتالاقتصادیة والمالیة الحكومة، الجماعات المحلیة والهیئات 

الجهات القضائیة بحق طلب الاستشارة أیضاوالنقابیة، وكذا جمعیات المستهلكین، كما تتمتع 

من تلقاء نفسه، حیث  الرأي إبداءجانب السلطة التشریعیة، كما یمكن لمجلس المنافسة  إلى

المتعلق بالمنافسة  03 -03رقم  الأمرمن 34المادة مضمونمن الشأنیستمد سلطته في هذا 

.203المعدل والمتمم

الفرع الأول

الاستشارة الاختیاریة من طرف الهیئة التشریعیة

غرفتین، تتمثل الأولى التي تتشكل من و بسن القوانین تقومنقصد بالهیئة التشریعیة تلك التي

ونشیر إلى أن نص الفقرة الأولى ،الأمة سفي المجلس الشعبي الوطني، وتكمن الثانیة في مجل

حمایة هذه الاستشارة تعتبر التشكیلتین  كلاه في أن 03 -03 رقم من الأمر19من المادة 

وسیلة  إلىالهیئة التشریعیة  أتلج و ،للمنافسة بصفة عامة والأعوان الاقتصادیة بصفة خاصة

الهیئة  أن  إلى الإشارةكیلاهما معا، مع  أومصلحي  أوالاستشارة التي قد تكتسي طابع تقني 

باستشارة مجلس المنافسة كلما تعلق الأمر بمشروع قانون أو اقتراح التشریعیة غیر ملزمة 

.204قانون

.37قابة صوریة، مرجع سابق، ص 202
تعلق بالمنافسة، مرجع سابقی،03-03الأمر من 34انظر المادة 203
یاسین، قانون المنافسة والأشخاص العمومیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة قاید204

.118، ص2000الحقوق، جامعة الجزائر، 
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إن طلب الاستشارة من الهیئة التشریعیة تتولى القیام بها اللجان البرلمانیة، وإذا تعلق الأمر 

یة المكلفة بالتشریع أو اللجان التقنیة للهیئة التشریعیة هي بمشاریع القوانین فان اللجنة البرلمان

.205التي تتولى طلب الاستشارة، وفي كل الحالات یبقى رأي المجلس غیر إلزامي

الفرع الثاني

من طرف الحكومة:الاختیاریة الاستشارة 

یمكن للحكومة التماس استشارة مجلس المنافسة في المسائل التي تخص المنافسة غیر 

 أنلكن بشرط رأیهبحیث یبدي المجلس ،النصوص التنظیمیة إعداد أوتقدیم مشاریع القوانین 

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الاستشارات التي ،206تكون هناك استشارة مسبقة من قبل الحكومة

.207الحكومة من طرف مجلس المنافسة اختصر موضوعها على الأسعارالتمستها 

اط وخبرة نشأكثرالمجلس الفرنسي للمنافسة  أنالقانون الفرنسي نجد  إلىغیر انه بالرجوع 

، كما أبدى رأیه بالمنافسة ةرتبطمن تمت استشارته حول عدة مسائل أفي المیدان، بحیث سبق و 

منها مشروع القانون المتعلق بتوزیع الأدویة الصیدلانیة وذلك حول عدة مشاریع القوانین نذكر 

.208...الخ1987مارس 31بتاریخ 

.61بن براهیم ملیكة، مرجع سابق، ص 205
نافسة إذا على انه " یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسالة ترتبط بالم03-03من الأمر 35تنص المادة 206

طلبت الحكومة منه ذلك..."
.67، ص ناصري نبیل، مرجع سابق207

208 MICHEL Redamon , Droit commercial, Edition DALLOZ , Paris, 2000, P 403.
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الفرع الثالث

من طرف الأشخاص والمؤسسات:الاختیاریة الاستشارة 

في فقرتها الثانیة من 35الاستشارة من طرف الأشخاص والمؤسسات نصت علیها المادة 

طلب استشارة التي بإمكانهاشخاص والمؤسسات الأخرىحیث بینت جمیع الأ،03-03الأمر 

ؤسسات الاقتصادیة الم، الجماعات المحلیة، في الجماعات المهنیة ةالمتمثلو مجلس المنافسة 

المستهلكین.حمایة ات معیالجماعات النقابیة وكذا ج، والمالیة

، بحیث یمكن فقط إعلاميلها طابع إلزامیةوالاستشارة التي یقدمها مجلس المنافسة لهؤلاء غیر 

الآخذ بها أو عدم الآخذ بها.

الفرع الرابع

الاستشارة من طرف الجهات القضائیة:

نجد  03 - 03رقم  الأمر إلىبالرجوع إذ كانة معتبرة في قانون المنافسة، یحتل القضاء م

في رقابة وحمایة المنافسة، وذلك باختصاص الغرفة التجاریة أساسیادورا  له المشرع منح أن

جلس المنافسة، قرارات مضدصمة بالنظر في الطعون المقدمة لدى مجلس قضاء الجزائر العا

والمتصلة بالممارسات المقیدة  افانه یمكن لها أن تستشیر المجلس حول القضایا المطروحة علیه

تستشیر المجلس حول القضایا  أنكما یمكن للجهات القضائیة المختصة ،209للمنافسة

.210بمسائل لها علاقة بالمنافسةالأمرالمطروحة علیها كلما تعلق 

وعلیه یمكن القول أن الهیئات القضائیة غیر ملزمة باستشارة مجلس المنافسة فهي حرة في 

أمام الجهات القضائیة المختصة دخل من تلقاء نفسهتمجلس المنافسة لا یستطیع أن یو ذلك، 

لإبداء رأیه.

، مرجع سابق.تعلق بالمنافسةی،03-03من الأمر رقم 38المادة انظر209
، على انه: " یمكن أن تستشیر الهیئة التشریعیة مجلس المنافسة حول 03-03من الأمر رقم 19المادة تنص210

لة ترتبط بالمنافسة..."أن ومشاریع القوانین ، وحول كل مساقتراح القوانی
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المطلب الثالث

الدور الاستشاري لمجلس المنافسة في التجربة التونسیة و المغربیة

تونس و لدول الموجودة في الوطن العربي،على غرار التجربة الجزائریة فإن من بین ا

المغرب ، فقد أخذتا في مجال المنافسة بالاعتماد على هیئة إداریة مستقلة لها صلاحیات كثیرا 

إذ یتمتع بالصلاحیات ،ما تتشابه مع الهیئة الإداریة المستقلة للجزائر و هو مجلس المنافسة

هما و یر تطو  وعامة و المنافسة خاصة الاقتصادالاستشاریة و التوجیهیة في سبیل دفع عجلة 

السعي إلى ترقیتهما لذا تناولنا التجربة التونسیة(فرع أول)، ثم التجربة المغربیة (فرع ثاني).

الأول الفرع

الدور الاستشاري لمجلس المنافسة في التجربة التونسیة

وإصدارإن مجلس المنافسة هیئة إداریة مستقلة لها صلاحیات مزدوجة: تقدیم المشورة 

استشاریة بطلب  أراءوتشمل عضویة المجلس رئیسا ونائبین للرئیس ویصدر المجلس ،الأحكام

التي تتعلق بالمنافسة، وعلى من وزیر التجارة تتعلق بمشاریع القوانین فضلا عن جمیع المسائل

المجلس فیما یتعلق بجمیع مشاریع  رأيتلتمس عن طریق وزیر التجارة، طلب  أنالحكومة 

المجلس قبل البت في قضایا  رأيیطلب  أنكما یمكن لوزیر التجارة النصوص التشریعیة، 

 إعفاءقبل المجلس  رأيمسبق، ویطلب وزیر التجارة ال ذنللإالخاضعة  ةالاقتصادی زاتالتركی

كما یمكن لمجلس المنافسة التونسي مقاضاة الممارسات المخلة ،بعض الممارسات

مبدأیحترم المبادئ العامة للإجراءات القضائیة، مثل  أن، كما یجب على المجلس 211بالمنافسة

.212تخضع للمراجعة في مرحلة الاستئناف أنتبریر قراراته التي یمكن  أوحضور الجلسات 

نقیح ، یتعلق بت2005جویلیة 18، مؤرخ في 2005لسنة 60قانون عددالمن 5الفقرة أولى (جدیدة) من الفصل 211

تونس.في ، المتعلق بالمنافسة والأسعار 1991جویلیة 29مؤرخ في ، 1991سنة 64إتمام القانون عدد و 
الأممالمتحدة للتجارة والتنمیة، استعراض النظراء الطوعي لسیاسة المنافسة: تونس تقریر تولغي، الأمممؤتمر 212

.9، ص 2006، وجنیفالمتحدة، نیویورك 
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الفرع الثاني

الدور الاستشاري لمجلس المنافسة في التجربة المغربیة:

أو تقدیم الاستشارات أو الآراء  إبداءلأجلاستشاري له طابعفي المغربمجلس المنافسة

یستشار مجلس المنافسة المغربي وجوبا من طرف الحكومة في كل بحیث ،213التوصیات

  :إلىبتغییر نظام قائم یهدف  أونظام جدید، بإحداثنص تنظیمي یتعلق  أومشروع قانون 

السوق. إلىالدخول  أوفرض قیود كمیة على ممارسة مهنیة -1

في جزء مهم  أوفي التراب المغربي أخرىخاصة  أوحقوق استشاریة  أواحتكارات إقامة-2

منه.

شروط البیع. أو بأسعارفرض ممارسات موحدة فیما یتعلق -3

214الجماعات المحلیة أومن الدولة إعاناتمنح -4

، فقد حددت 06-99من الباب الخامس من القانون رقم الأولمن الفصل 15المادة أما

مجلس المنافسة المغربي بهدف مدها بالمعلومات والخبرة.الأشخاص التي تستشیر 

ربیع 2صادر في 225.00.1شریف رقم ظهیرمن الباب الخامس، مجلس المنافسة من 14المادة انظر213

 4810عدد  ق بحریة  الأسعار والمنافسة، ج رالمتعل06-99) بتنفیذ القانون رقم 2000یونیو  5ه (1421الأول، 

1941)، ص 2000یولیو  6ه (1421ربیع الأخر 3صادر بتارخ ، 
الأول، اختصاص مجلس المنافسة من الباب الخامس، مجلس المنافسة، من القانون من الفصل 16المادة انظر214

، مرجع نفسه.06 - 99رقم 
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المبحث الثاني

بین مجلس المنافسة مع سلطات الضبط القطاعیة والهیئات الأجنبیةالتعاون

جانب الدور الاستشاري باعتباره كخبیر،  إلىسعى مجلس المنافسة لترقیة السوق في م

ضبط العلاقة وبنائها على أساس التعاون وتبادل ،المتعلق بالمنافسة03-03الأمرحاول 

المعلومات والذي یظهر في الدور الاستشاري الذي جعله المشرع لسلطات الضبط، وسنتطرق 

كما ،215طبیعة العلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط المستقلة ( المطلب الأول) إلى

مكلفة بالمنافسة ومدى فعالیة هذه سنتطرق إلى علاقة مجلس المنافسة مع الهیئات الأجنبیة ال

العلاقة في تحقیق الترقیة للسوق الوطنیة وذلك في ( المطلب الثاني)

المطلب الأول

القطاعیةالضبطتعاون مجلس المنافسة مع سلطات 

الضبط القطاعیة، وسلطات  ةلقد حاول قانون المنافسة ضبط العلاقة بین مجلس المنافس

طار العام للمهام المتعلقة بالمنافسة والعائدة لسلطات الإالعلاقة مرتبطة بن إوبطبیعة الحال ف

ضوع تحت رقابتها، ومن اختصاصها الضبط، ومن جهة أخرى المتعلقة فقط بقطاع النشاط المو 

وهنا یكمن الفرق بینهما وبین ، 216ن مهام بعض سلطات الضبط القطاعیة تقنیة بالأساسإف

لا یملك إلا أن یوقع العقاب بینما تملك هي دورا أكثر ایجابیة من مجلس المنافسة، فهذا الأخیر 

التقنیة إلى المتعاملین وتوجیههم بصفة دائمة  اتخلال وضع دفاتر الشروط وتقدیم المساعد

.129، صمرجع سابقبوحلایس الهام، 215
216 ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de
régulation sectorielles en droit Algérien » , Revue Idara, n°33, 2007, P P 31-54 .
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نها أن تعمل على أتقدیم النصائح التي من ش فيمجلس هذا ما جعل إمكانیة ال،217وشبه یومیة

ترقیة المنافسة .

منه، 39یخوض فیها وهذا بموجب المادة  أنلقد تناول قانون المنافسة هذه العلاقة دون 

كما تم التطرق لهذه العلاقة في القوانین المنشأة لسلطات الضبط القطاعیة على غرار القانون 

المتعلق 01-02المتعلقة بالبرید والمواصلات، والقانون رقم  للقواعد المحدد 03 -2000رقم 

ن إجانب التعامل والتعاون الداخلي فوالى  ،رباء وتوزیع الغاز عبر القنوات (الفرع الأول)بالكه

وهو العمل على ترقیة المنافسة في علاقته مع الهیئات الأجنبیة ،لمجلس المنافسة بعد أوسع

المكلفة بالمنافسة في إطار ما یسمى بالمنافسة الدولیة ( الفرع الثاني)، وذلك بتكریس مبدأ 

التعاون والتنسیق المشترك الهادف لترقیة المنافسة للطرفین.

الأولالفرع 

ل قانون المنافسةلطات الضبط في ظتعاون مجلس المنافسة مع س

مجلس التعاون التي تربطعلاقة  بالرجوع إلى أحكام قانون المنافسة نجد أن المشرع كرس

من قانون المنافسة على ما یلي:39المادة  تنص الإطارسلطات الضبط، ففي هذا بالمنافسة  

نشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة عندما ترفع قضیة أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع "

سلطة الضبط المعنیة لإبداء الرأي في مدة  إلىن المجلس یرسل فورا نسخة من الملف إضبط ف

یوما.)30(ثلاثونأقصاها

مهامه، بتوطید علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات إطاریقوم مجلس المنافسة في 

."مع سلطات الضبط

:العلاقة الوظیفیة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى"، أعمال الملتقى الوطني حول"دفاس عدنان، 217

- 384 ص ، ص2007ماي 24-23، أیام ، جامعة بجایةسلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

396.
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التحقیق في القضایا بإجراءفي فقرتها الثالثة والمتعلقة 50جهة ثانیة نصت المادة ومن

" یتم التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة  أن المتعلقة بالمنافسة على ضرورة

تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح السلطات المعنیة."

رع بین مجلس المنافسة التي أرادها المشطبیعة العلاقة تحلیل النصین السابقین یوحي جلیاب

سلطة صاحبة الاختصاص العام في مجال المنافسة، وبین هذه الهیئات القطاعیة باعتباره 

وهذه العلاقة علاقة  ،218بخصوص المهام المتعلقة بالمنافسة في قطاعات النشاط التابعة لرقابتها

خلال الدور الاستشاري الذي جعله المشرع لسلطات تعاون وتبادل المعلومات والتي تتجسد من 

ل تعم أننها أالتي من شالإمكانیاتیقترح على سلطة الضبط  أنیمكن للمجلس  إذالضبط ، 

ق بالمسائل ذات الطابع اعتبارها خبیرة لا سیما فیما یتعلبعلى ترقیة المنافسة في النشاط،

219ن مجلس المنافسة یهتم بالمنافسة أكثرأالتقني، و 

الفرع الثاني

سلطات الضبط في ظل القوانین الأخرىتعاون مجلس المنافسة مع 

یة نفسها نصت على القوانین المنشئة لبعض سلطات الضبط القطاعأحكام إلىبالرجوع 

یفهم من  أنالتي تربط الهیئة المكلفة بالضبط ومجلس المنافسة، مما یمكن علاقة التعاون 

، ما هذه العلاقة أمثلةحتى هذه الهیئات یمكنها طلب استشارة مجلس المنافسة ومن  هأنخلاله 

ما یلي:والتي نصت علىمنه13مادة الفي  03 -2000القانون رقم جاء به

" تتولى سلطة الضبط المهام الآتیة: 

الوطنیة والأجنبیة ذات التعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهیئات-

220الهدف المشترك."

.129بوحلایس الهام، مرجع سابق، ص 218
219 ZOUAIMIA Rachid « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de
régulation sectorielles en droit Algérien » , Op.cit, P P 31-54.

أوت، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 5مؤرخ في ،03-2000قانون رقم المن  10فقرة  13المادة 220

.مرجع سابق، والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
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:" تقوم اللجنة أنهتنص على 01-02لقانون رقم من ا115وفي ذلك السیاق نجد المادة 

بما یلي:114المهام المنصوص علیها في المادة  إطارفي 

القوانین المعمول  إطارالتعاون مع المؤسسات المعنیة من اجل احترام قواعد المنافسة في 

221."بها

50، 39، 37من خلال هذه المواد والمواد المذكورة في قانون المنافسة لا سیما المواد

هي علاقة تعاون وتشاور ،وسلطات الضبط القطاعیة ةن العلاقة بین مجلس المنافسأیتضح ب

، في سبیل مدها 222وتبادل المعلومات والآراء والاستشارات المسبقة، فمثلا إخطار هیئة لأخرى

نها العمل على ترقیة المنافسة.أشكانیات منبإم

المطلب الثاني

فسةتعاون مجلس المنافسة مع الهیئات الأجنبیة المكلفة بالمنا

أو یمكن له ،یمكن لمجلس المنافسة في حدود مهامه إرسال معلومات أو وثائق یحوزها

جمعها إلى السلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاص إذا طلبت منه ذلك 

كما یمكن للمجلس أن یقوم بنفسه أو بتكلیف منه بالتحقیقات في الممارسات، وذلك في علاقته 

على ترقیة بالهیئات الأجنبیة في إطار ما یتعلق بالمنافسة الدولیة، ویعمل المجلس من خلالها

المنافسة إلى حد التوقیع على اتفاقیات التعاون، لكن المشرع الجزائري وضع حدود لهذه العلاقة 

وهي عدم المساس بالسیادة الوطنیة والمصالح 03-03من الأمر رقم42في المادة 

التعاون الاقتصادیة للجزائر أو النظام العام الداخلي، ویبقى ذلك للسلطة التنفیذیة،  ونتطرق إلى 

والتنسیق بین مجلس المنافسة الجزائري والسلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة ( الفرع الأول)، ثم 

نتطرق إلى آلیات التعاون والتنسیق ( الفرع الثاني).

.مرجع سابقتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات،یت،01 -02رقم من القانون  03فقرة  115المادة 221
222 ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de
régulation sectorielles en droit Algérien », Op.cit, P P 31-54.
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الفرع الأول

لطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسةالتعاون والتنسیق بین مجلس المنافسة الجزائري والس

المنافسة في علاقته مع الدول الأجنبیة خاصة في الفترة الأخیرة یسعى إلى إن مجلس 

تطویر وترقیة السوق بفتح أبواب المنافسة للهیئات والمؤسسات الأجنبیة، وتخضع آلیات التعاون 

والتنسیق بین مجلس المنافسة الجزائري والسلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة لشرطین أساسیین 

:223یتمثلان فیما یلي،03-03من الأمر رقم 40ي المادة شرع الجزائر فنص علیهما الم

ن تبادل الوثائق أو المباشرة في التحقیقات، ولا یطبق أشبأن تكون هناك معاملة بالمثل أولا: 

دولتین ال بینا یتم الاتفاق علیه موفقا لو ون مبدأ المعاملة بالمثل إلا في حدود ما ینصّ علیه القان

224بین مجلس المنافسة والسلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسةأو أكثر أو

متوسطي لتأسیس الشراكة بین الجمهوریة -وفي نفس الإطار فقد ورد في الاتفاق الأورو

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة والمجموعة الأوربیة ودول الأعضاء فیها من جهة 

ما یلي:أخرى، حیث جاءت في دیباجة هذا الاتفاق 

اعتبارا لرغبة كل من المجموعة الأوربیة  والدول الأعضاء فیه والجزائر في توطید الروابط 

من ائمة ترتكز على المعاملة بالمثل التاریخیة والقیم المشتركة بین الطرفین وإقامة علاقات د

طراف المشار الأ ثم الاتفاق على إقامة  شراكة بین،الشراكة والتنمیة المشتركةو التضامن خلال 

جل ترقیة التعاون في میادین الاقتصاد والثقافة والمالیة.أإلیها سابقا من 

من الاتفاق 41وفي ما یخص المنافسة والأحكام الاقتصادیة الأخرى تنص علیها المادة 

متوسطي على ما یلي: -الأورو

یؤثر على ن أنه أیتعارض ما یلي مع السیر الحسن لهذا الاتفاق طالما من ش"...)1

التبادلات بین المجموعة والجزائر.

مرجع سابق.یتعلق بالمنافسة،،03-03من الأمر 40انظر المادة 223
.مرجع نفسه،43انظر المادة 224
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كل الاتفاقیات بین المؤسسات وكل القرارات لتجمیع مؤسسات والممارسات المتفق علیها بین - أ

المؤسسات التي یكون هدفها أو من أثارها منع المنافسة أو تحدیدها أو تعطیلها.

ة مسیطرة على: الاستغلال المفرط من طرف إحدى المؤسسات أو عدد منها لوضعی -ب

كافة إقلیم المجموعة أو جزء هام منه -

كافة إقلیم الجزائر أو جزء هام منها-

) یعتمد الطرفان على التعاون الإداري في تنفیذ تشریعیهما الخاصّین في مجال المنافسة والى 2

تبادل المعلومات في الحدود التي یسمح بها سر المهنة وسر الأعمال.

ن هناك أ، إذا رأت المجموعة أو الجزائر بمن هذا الاتفاق5الواردة في الملحق حسب الكیفیات

من هذه المادة وإذا كانت مثل هذه الممارسة تتسبب في ضرر 1ممارسة تتعارض مع الفقرة 

، یمكنها أن تتخذ التدابیر لحاق ضرر كبیر للطرف الأخركبیر للطرف الأخر أو تهدید بإ

225نة الشراكة أو بعد إخطار هذه الأخیرة بثلاثین یوما من العمل"استشارة لجالملائمة بعد 

المذكورة 41من المادة  1ة یتم تسویة حالات الممارسات المخالفة للنقطتین ا و ب من الفقر 

طبقا للتشریع المناسب بحیث یتم تفادي كل اثر مضر بالتجارة والتنمیة الاقتصادیة سالفا

.بالإضافة إلى ما قد ینجم عن هذه الممارسات من اثر سلبي على المصالح الكبرى للطرفین

متوسطي إلى ترقیة التعاون والتنسیق بین -من اتفاق الشراكة الاورو5وتهدف أحكام الملحق 

بیق قانون المنافسة الخاص بكل طرف وذلك بهدف تفادي إعاقة قیود المنافسة الطرفین في تط

المجموعة الأوروبیة والجزائر للآثار النافعة التي قد تنجم من التحریر التدریجي للمبادلات بین 

.226ن تلغیهاأو 

متوسطي -، یتضمن التصدیق على الاتفاق الاورو2005افریل 27، مؤرخ في 159-05مرسوم رئاسي رقم225

لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من 

والوثیقة  7إلى  1والبروتوكولات رقم  6لى ا1وكذا ملاحقه من،2002افریل 22جهة أخرى، الموقع بفالونسا یوم 

.2005افریل 30، صادر في 31عدد  ج ج ج ر النهائیة المرفقة به،
من اتفاق الشراكة الاورو متوسطي، مرجع سابق.41المتعلق بكیفیات تطبیق المادة ،5الفصل الأول من الملحق 226
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الجزائري بین مجلس المنافسةالذي تخضع له آلیات التعاونیتمثل الشرط الثانيثانیا: 

المهني حیث یلتزم الطرفان عند تبادل المعلومات لسروسلطات المنافسة الأجنبیة في ضمان ا

وهو منع صریح والتي في حالة نشرها یمكن ، ولا یمكن نشر المعلومات السریةبالسریة المهنیة 

 هذه منهالصریحة من المصدر الذي تنبثق ، دون الموافقة 227أن تلحق الضرر بالطرفین

تحافظ كل سلطة منافسة قدر الإمكان على سر كل معلومة یتم إبلاغها إیاها ، المعلومات

وتعترض قدر الإمكان على أي طلب إبلاغ هذه ،بصفة سریة من قبل سلطة المنافسة الأخرى

د بهذه یتزو ص من سلطة المنافسة التي قامت بالمعلومات یتقدم به طرف أخر دون ترخی

.228المعلومات

الفرع الثاني

التعاون والتنسیقآلیات 

فعالیة ولتقدیر حمایة كافیة للمنافسة وكذا محاربة والحد من المخالفات المرتكبة فانه لأكثر

الأجنبیةیجب تعزیز دور مجلس المنافسة وتطویر علاقات التعاون والمساعدة مع السلطات 

المكلفة بالمنافسة في مجال تبادل المعلومات والتحقیقات المرتبطة بالممارسات المقیدة للمنافسة 

.229التي تؤثر سلبا على العلاقات التجاریة ما بین الدول

توجد عدة آلیات للتعاون والتنسیق بین مجلس المنافسة الجزائري والهیئات الأجنبیة المكلفة 

وذلك بهدف الوصول إلى الهدف المنشود وهو تطویر العلاقات التبادلیة كذا ترقیة ،بالمنافسة

المنافسة دون المساس بمصالح الطرف الأخر من هذه الآلیات نجد: الإشعار، تنسیق تدابیر 

لیات التعاون التقني والمشاورات. آیق، و التطب

أعلاه إذا كانت  41و  40: " لا تطبق أحكام المادتین  أنه على 03 -03من الأمر رقم42تنص المادة 227

المعلومات والوثائق أو التحقیقات المطلوبة تمس بالسیادة الوطنیة أو بالمصالح الاقتصادیة للجزائر أو بالنظام العام 

الداخلي."
.308مرجع سابق، ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،،زوجة محتوتجلال مسعد228
.223، ص رجع سابقمیمان، إبن وطاس 229
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أولا: الإشعار:

طبیقیة التي نافسة للطرف الأخر بالتدابیر التتشعر سلطة المنافسة لكل طرف، سلطة الم

المصالح الكبرى للطرف الأخر، وإذا كانت بنها أن تمس بصفة معتبرة أتتخذها إذا كان من ش

متعلقة بأفعال مضادة للمنافسة منفذة أساسا على إقلیم الطرف الأخر وكذلك إذا كانت متعلقة 

یتم الإشعار ، 230المنافسة التي قد تكون لها أثار مباشرة وجوهریة على إقلیم الطرف الأخربقیود

الإمكان خلال المرحلة الأولى طالما كان هذا الأمر غیر مخالف لقانون المنافسة   قدر

للطرفین، ولا یضر بتحقیق جارٍ قصد السماح لسلطة المنافسة التي تتلقى الإشعار أن تعبر عن 

ا، وینبغي على سلطة المنافسة أن تتلقى الإشعار أن تأخذ بعین الاعتبار الآراء التي وجهة نظره

.231تلقتها خلال اتخاذها للقرارات

ثانیا: تنسیق تدابیر التطبیق

یمكن لكل سلطة منافسة إشعار الطرف الأخر عن رغبتها في تنسیق تدابیر التطبیق في 

تأخذ ، و سة من اتخاذ قراراتها بشكل مستقلسلطة المنافقضیة ما ولا یمنع هذا التطبیق والتنسیق

ما یلي: وفق تحدید مدى مجال التنسیق و یتم سلطات المنافسة بعین الاعتبار، 

النتائج التي یمكن أن تنجم عن التنسیق.-1

إذا كان یجب التحصل على معلومات إضافیة.-2

بین المعنیین.یینتخفیض التكالیف لسلطات المنافسة والوكلاء الاقتصاد-3

.232الآجال المطبقة بموجب تشریع كل منها-4

309ص  مرجع سابق،،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،جلال مسعد زوجة محتوت230
من اتفاق الشراكة الاورو متوسطي، مرجع سابق، 5الفصل الثاني من الملحق 231
مرجع نفسه.232



الفصل الثاني:        ترقیة السوق في علاقة مجلس المنافسة بمختلف الھیئات والمؤسسات

68

ثالثا: التعاون التقني:

التعاون التقني الضروري للسماح بالاستفادة من أبوابیفتح الطرفان لبعضهما البعض 

وسیاستهما في میدان المنافسة حسب تجاربها وبتعزیز تطبیق قانون المنافسة الخاص بهما

الموارد المتوفرة لدیهما.

المتمثلة فیما یلي: و طات التعاون المرتقبة اشجسد التعاون التقني في القیام بنویت

تنظیم دورات تكوینیة قصد السماح للموظفین بالتحصل على خبرة تطبیقیة.-1

منتدیات خاصة بالموظفین.-2

المنافسة بغیة تشجیع التنمیة.دراسات حول قوانین وسیاسات -3

تعدیل كیفیات تطبیق قواعد المنافسة وتحسینها.-4

رابعا: المشاورات:

إلى ضرر على إقلیم الطرف تعرّض مصالح هامة لأحد الأطرافتتم المشاورات في حالة

متوسطي الذي تم الإعلان عنه في قمة مشروع الشراكة الاورووذلك من خلال،233الأخر

.234جنوب-) في إطار إعادة تنظیم العلاقة شمال1995برشلونة ( نوفمبر 

،لقد تحقق هذا المشروع بعد سلسلة من الاتفاقیات التي سمیت باتفاقیات الجیل الجدید

لمجموعة لأنها تختلف عن اتفاقیات التعاون المبرمة في الستینات والسبعینات بین دول ا

طبعها الطابع التجاري البحت، یالمتوسط التي كانت البحرالاقتصادیة الأوربیة ودول حوض

تقني، كما وال لیشمل التعاون المالي، الاقتصاديعكس الاتفاقیات الجدیدة التي وسعت مجالها 

من اتفاق الشراكة الاورو متوسطي، مرجع سابق.، 5الفصل الثاني من الملحق 233
لتبادل الحر بین دول الاتحاد الأوروبي من جهة ودول ااكة الاورو متوسطي بإنشاء منطقة یتعلق موضوع الشر 234

حوض البحر الأبیض المتوسط من جهة أخرى، للمزید عن مشروع الاورو متوسطي عد إلى:
HABIB Hani, Le partenariat euro méditerranée apportes et limites du point de vue arabe, éd.publisud, 2002,
P 37.
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السوق ثقافیا، وحوارا سیاسیا وامنیا؛ مشیرا إلى هدف أسمى وهو ترقیة تضمن محورا اجتماعیا، 

.235التنافسیة بالتعاون المنسق

تسعى الجزائر وراء توقیعها لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى تعزیز ترقیة السوق 

خاصة والاقتصاد عامة، وذلك بالاستفادة من المزایا التي تتمتع بها دول الاتحاد الأوروبي 

والتقلیل من حدة المنافسة التي ستتعرض لها ،236باعتباره الشریك التجاري الأول للجزائر

، إضافة إلى 2017 فاقفي آالمؤسسات الاقتصادیة الوطنیة خاصة في ظل أفاق التبادل الحر 

رغبة الجزائر في توسیع العلاقة الاقتصادیة والاجتماعیة المتوازنة بین الطرفین، وتحدید شروط 

وكذا داخل المجموعة إلى جانب غاربيلماالتحریر التدریجي للمبادلات وتشجیع الاندماج 

.237العلاقة التبادلیة مع الاتحاد الأوروبي

بوشارب احمد، تأهیل المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة في ظل منطق التبادل الحر الاورو متوسطي، مذكرة لنیل 235

.67، ص 2008جامعة الجزائر، شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع إدارة أعمال، 
، الملتقى "الاقتصاد الجزائري بین التأهیل للشراكة الأوروبیة والأداء للاندماج في الاقتصاد العالمي"قصاب سعدیة، 236

جوان -، فندق الاوراسي، الجزائر، مايالشفافیة و نجاعة الأداء للاندماج في الاقتصاد العالمي:الدولي الأول حول

.www.clubnada.jeenan.comعلى الموقع:، متوفر 2003

237 MIMOUN Lynda, KHALDI Mokhtar, Partenariat Algérie union européenne et mis a niveau des
entreprises Algériennes, Colloque, « Economique méditerranée monde au arabe », partenariat- euro
méditerranéen : « construction régionale ou dilution dans la mondialisation ? », Université
GALATASARAY, Le 26 et 27 Mai 2006, Istanbul, P 5.
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مجلس المنافسة هو سلطة السوق وبالتالي فإن دوره هو ضمان تفعیل المنافسة وذلك 

من خلال دوره الاستشاري وتقدیم الاقتراحات التي تهدف إلى ترقیة المنافسة، سواء تجاه السلطة 

35التنفیذیة أو تجاه الهیئات والمؤسسات ذات الصلة بالمنافسة حسب ما نصت علیه المادة 

قانون المنافسة السلطة التشریعیة والحكومة باستشارة 36المنافسة، كما ألزمت المادة من قانون 

المجلس فیما یخص مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمنافسة، لكن لانعدام 

الاجتهاد القضائي تبقى أراء مجلس المنافسة محل نقاش وأیضا آرائه لم تنشر في النشرة 

فسة لحد الیوم فهي تبقى نظریة فقط.الرسمیة للمنا

في فرنسا یتم استشارة مجلس المنافسة في اقتراح القوانین المتعلقة بالمنافسة، بینما في 

أمریكا فیمكن للمجلس أن تستشیره الهیئة التشریعیة وأن یأمر بالدراسات أو التحقیقات في قطاع 

ر یقوم المجلس باقتراح أي إجراء أو ما وإن بینت الأبحاث والدراسات وجود خلل یعیق التطو 

عمل إلى الوزیر المكلف بالتجارة ویستعین المجلس بأي خبیر یمكنه تقدیم المعلومات، أما 

مجلس المنافسة التونسي فإنه یستشار في مشاریع القوانین بطلب من وزیر التجارة كما تستشیره 

لس المنافسة یستشار وجوبا من الحكومة في مشاریع النصوص التشریعیة، بینما في المغرب مج

طرف الحكومة في مشاریع القوانین التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بفرض القیود الكمیة على 

الممارسات المهنیة أو الدخول إلى السوق، إقامة الاحتكارات، فرض ممارسات موحدة فیما 

ت المحلیة . یخص الأسعار أو شروط البیع، وكذلك منح إعانات من الدولة أو الجماعا

ومن جهة أخرى یمكن للمجلس أن یرقي السوق من خلال علاقة التعاون مع سلطات 

من قانون المنافسة، كما تطرقت إلى هذه العلاقة 39الضبط القطاعیة التي تناولتها المادة 

المتعلق بالبرید 03-2000القوانین المنشأة لسلطات الضبط القطاعیة نجد منها القانون 

ت، هذه العلاقة علاقة تعاون وتبادل المعلومات وذلك من خلال الدور الاستشاري والمواصلا

الذي یلعبه المجلس بحیث یمكنه اقتراح الإمكانیات على سلطة الضبط التي من شأنها ترقیة 

المنافسة. 
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یمكن أیضا للمجلس أن یرقي السوق من خلال علاقة التعاون و التنسیق مع الهیئات 

من قانون المنافسة هذه الآلیات لشرطین: 40سة، وقد اخضع المشرع في المادةالأجنبیة المناف

أول شرط یتمثل في المعاملة بالمثل بشأن تبادل الوثائق ومباشرة التحقیقات، ویكون ذلك في 

حدود ما نص علیه القانون وكذا حسب ما تم الاتفاق علیه بین الدولتین أو بین مجلس المنافسة 

المكلفة بالمنافسة، بحیث نصت دیباجة الاتفاق الأورو متوسطي لتأسیس والسلطة الأجنبیة

الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي على توطید العلاقة بین الدولتین وذلك بتوطید الروابط 

التاریخیة والقیم المشتركة مع إقامة علاقات دائمة ترتكز على المعاملة بالمثل وذلك بالتضامن 

ركة من اجل الترقیة في كل المیادین الاقتصادیة والثقافیة والمالیة، أما الشرط والتنمیة المشت

على السر المهني بعدم نشرها عند تبادل المعلومات والوثائق بین  ةالثاني فیمثل في المحا فض

الطرفین.

یمكن أن تتم عملیات التعاون والتنسیق بعدة وسائل، إما عن طریق الإشعار وذلك 

رف الطرف الأخر حتى یتمكن من إعطاء وجهة نظره، أو عن طریق تنسیق بإشعار كل ط

تدابیر التطبیق بحیث یشعر كل طرف الطرف الأخر برغبته في اتخاذ تدابیر التطبیق في 

قضیة ما، أو عن طریق التعاون التقني الذي یسمح بالاستفادة من التجارب وذلك بإجراء دورات 

ة التطبیقیة، كما یمكن أیضا أن یكون عن طریق تكوینیة من أجل الحصول على الخبر 

التي تتم في حالة تعرض مصالح كبرى لأحد الأطراف إلى ضرر على إقلیم الطرف  تالمشاورا

الأخر، وذلك حسب ما تم الاتفاق علیه في مشروع الشراكة الأورو متوسطي الذي شمل التعاون 

یاسي والأمني وذلك بهدف ترقیة المنافسة المالي ،الاقتصادي ،التقني، الاجتماعي، الثقافي، الس

في السوق.
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من خلال دراستنا للموضوع خلصنا إلى أن فعالیة المنافسة في السوق، تتوقف على 

والتي تتمثل في الممارسات المقیدة ،محاربة الأعوان الاقتصادیین المرتكبین للمخالفات

من المبیعات %40تحقیق حد   إلىالتي ترمي للمنافسة، إضافة إلى التجمیعات الاقتصادیة

معینة دون الحصول على ترخیص مسبق من مجلس المشتریات المنجزة في سوق أو

هذه الممارسات هو المساس بالمنافسة عن لحظرالمنافسة، و نجد أن العنصر المشترك 

هذه الممارسات التي تؤثر  أن والملاحظ، طریق الحد أو الإخلال أو عرقلة المنافسة في السوق

تقدیر  أنتتمیز بصعوبة الكشف عنها و التعرف علیها، كما سلبا على الاقتصاد الوطني 

جهاز متخصص ومتكامل إنشاءیقتضي ، مماإداریةخبرة غالبا إلىیحتاج وقائعها وتكییفها

المنافسة مجلس نشأفأوقمع المخالفات المرتكبة، یضطلع بمهمة حمایة المنافسة في السوق

.وضبط المنافسة في السوقتنظیمصلاحیات واسعة تمكنه من  لهالذي خولت 

 ةالمشرع الجزائري خول لمجلس المنافس أنبین یتلقانون المنافسة من الدراسة السابقة 

سیما سلطة اتخاذ القرارات فیما یتعلق بالممارسات لا ،ومجال تدخل واسعوسائل متعددة

الاقتصادیة على خلاف الوضع في القانونین التونسي والمغربي ومن خلال هذه القرارات یمكن 

الترخیص بالاتفاقات تتعلق بیعمل على ترقیة المنافسة سواء كانت هذه القرارات  أن

المتعلق بالمنافسة فقد اخذ بعض الممارسات 03-03أمرمن 9وفقا للمادة  إذ، والممارسات

بهدف تطویر  وذلك 03 -03 الأمرمن نفس  7و 6الواردة في المادة الأصلكاستناد للقاعدة 

في ما أیضااتخاذ القرارات أو المتوسطة، و  ة وتعزیز وضعیة المؤسسات الصغیرةالمنافس

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة  إذفسة، ترقیة المنا إلىیخص الترخیص بالتجمیعات التي تهدف 

وترك المشرع السلطة التقدیریة الترخیصالاقتصادیة قبل اتخاذ قراریعات تقییم مشاریع التجم

یمكن للمجلس الترخیص للتجمیع الذي من  إذللمجلس في تقریر مدى ملائمة مشروع التجمیع 

الحد مجلس المنافسة بعین الاعتباریأخذلا  أخرىنه تحقیق ترقیة المنافسة، ومن جهة أش

% من المعاملات في 40من والمتمثل في النسبة التي تفوق18المنصوص علیه في المادة 

قدمت المؤسسات المعینة الدلائل التي تبین تحقیق التطور الاقتصادي.ما إذاحالة 
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زائر، انه برزت حدود فرضتها سیاسة الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الج إلا

للنص، ویمكن الإیدیولوجيالتي تبین البعد الأحكاممختلف  إطارتضمنها قانون المنافسة في 

یتطلب من مجلس المنافسة حین الأساساعتبارها ضرورة للحفاظ على المنافسة، وعلى هذا 

التعامل بفي إطار ما یسمى على المستوى الدولي أودوره على مستوي التعامل الوطني  أداء

فرغم الاستقلالیة التي یتصف بها النظام اللیبرالي المنتهج في سبیل تطویر الاقتصاد ، يالدول

نه من أاهن البحث عن إزالة الحدود وحتى نه من غیر الممكن في الوقت الر أوالمنافسة إلا 

الصعب الحفاظ على استمراریة المنافسة دون البعض منها. 
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أولا: باللغة العربیة

الكتب-1

، علوم للنشر و التوزیعدار ال ،الإداریةمنازعات لصغیر، الوسیط في البعلي محند ا.1

.2009، جزائرال

أیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي، في ضوء التشریع الجزائري و بن وطاس .2

.2014الجزائر، ، الفرنسي، دار هومة للنشر و التوزیع

، حسین محمد بكر، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة.3

2007.

المركز المسیطر في العلاقات استغلالسامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة .4

.2005التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، الدار التنافسیة)الأسواقالمنافسة و التنمیة،( قوة سوزان یوكس وفیل إیقانز، .5

.2010العربیة للعلوم ناشرون، مركز البحوث للتنمیة، بیروت، 

03-03للأمرالشریف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، وفقا كتو محمد .6

.2010، منشورات بغدادي، الجزائر، 02-04والقانون 

لباد ، الطبعة الثانیة، الأولالجزء لباد ناصر، القانون الإداري، التنظیم الإداري، .7

.2001الجزائر، ،یعوز والتللنشر

الرسائل والمذكرات الجامعیة:-2

الرسائل الجامعیة- أ

، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة تزوجة محتو جلال مسعد.1

لأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عام لالدكتوراه في القانون، فرع قانون درجة لنیل 

.2012مولود معمري، تیزي وزو، 
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دلیلة، تطبیق قانون أحكام المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل ختورم.2

لأعمال، كلیة الحقوق والعلوم عام لصص قانون ، تخالقانونشهادة الدكتوراه في

.2015السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دراسة (یة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف، الممارسات المناف.3

دكتوراه دولة في القانون، كلیة ، أطروحة لنیل درجة )انون الفرنسيمقارنة بالق

.2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق، 

المذكرات الجامعیة:- ب

مذكرات الماجستیر

حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة ،بیرو ارزقي ز   .1

الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2011مولود معمري، تیزي وزو، 

والقانون 03-03براهمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم .2

عام للأعمال، ادة الماجستیر في القانون، فرع قانون كرة لنیل شه، مذ12 -08رقم 

.2010كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میره، بجایة، 

براهمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة .3

لأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عام لالماجستیر في الحقوق، فرع قانون 

.2004جزائر،ال

، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ولیدبوجملین .4

الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

2007.

بوحلایس الهام، الاختصاص في مجال المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .5

.2005لأعمال، جامعة منتوري، قسنطینة، عام لالخاص، قانون القانون
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بوشارب احمد، تأهیل المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة في ظل منطق التبادل الحر .6

الاورو متوسطي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع إدارة 

.2008عمال، جامعة الجزائر، الأ

شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكره لنیل درجة الماجستیر تواتي محند.7

محمد ا، جامعة تجاریة، كلیة الحقوق والعلوم اللأعمالعام لفي القانون، فرع قانون 

.2007بوقرة، بومرداس، 

جراي یمینة، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .8

تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، في القانون ، فرع

2007.

جلال مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .9

لأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي عام لفي القانون، فرع قانون 

.2002وزو، 

سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة خمایلیة.10

علوم السیاسیة، جامعة، كلیة الحقوق والتحولات الدولةیر في القانون، فرع الماجست

.2013، تیزي وزو، مولود معمري

ائري، مذكرة لنیل دیب ندیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجز .11

، تخصص تحولات الدولة، للأعمال عامالماجستیر في القانون، فرع قانون شهادة

.2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

شهادةداریة المستقلة، مذكرة لنیل رضوان نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإ.12

.2010، جامعة بومرداس، الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق

زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة اداریة مستقلة، مذكرة .13

ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  إدارةلنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع 

2004.
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شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط .14

فرع  الماجستیر في القانون،مذكرة لنیل شهادة،الجزائريالقانونالقطاعیة في 

عام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان تخصص قانون القانون العام،

.2009میره، بجایة، 

یساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ع.15

عام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع قانون القانون، 

2005.

علیان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .16

.2003القانون، فرع إدارة مالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

لنیل فتوس خدوجة، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة .17

عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم قانون، فرع شهادة الماجستیر في القانون

.2010السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع مذكرةقابة صوریة، مجلس المنافسة، .18

.2001لأعمال، معهد الحقوق، جامعة الجزائر، عام لقانون 

شهادة لنیل شهادةمیة في الجزائر، قانون المنافسة والأشخاص العمو قاید یاسین،.19

.2000الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش في لحریر لویزة.20

قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة  

.2012المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

نافسة، مذكرة لنیل شهادة ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة  على أعمال مجلس الم.21

، والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوقللأعمال عامقانون الماجستیر في القانون، فرع

.2009جامعة عبد الرحمان میره، بجایة، 
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والأمر 06-95لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، المركز القانوني .22

لأعمال عام ل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 03 -03رقم 

.2004، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرات الماستر

بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل 

في القانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الماستر

.2013السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

المقالات:-3

لعویجي عبد االله، "حریة المنافسة في التشریع الجزائري"، أعمال الملتقى الوطني .1

اجي وق والعلوم السیاسیة، جامعة ب، كلیة الحقالمنافسة في القانون الجزائري:حول

 16- 1ص ص ، 2013أفریل  4و 3أیام عنابة،،مختار

نزلیوي صلیحة، "سلطات الضبط المستقلة: آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى .2

سلطات الضبط المستقلة في المجال :الدولة الضابطة"، أعمال الملتقى الوطني حول

 24و  23عة بجایة، أیام والعلوم السیاسیة، جام، كلیة الحقوقالاقتصادي والمالي

23-5، ص ص 2007ماي 

، "العلاقة الوظیفیة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى"دفاس عدنان، .3

سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي :أعمال الملتقى الوطني حول

397-385، ص ص 2007ماي  24و  23عة بجایة، أیام ، جاموالمالي

الاقتصاد الجزائري بین التأهیل للشراكة الأوروبیة والأداء للاندماج "قصاب سعدیة، .4

اج الشفافیة و نجاعة الأداء للاندم:الملتقى الدولي الأول حول، "في الاقتصاد العالمي

.2003وراسي، الجزائر، ماي، جوان لأ، فندق افي الاقتصاد العالمي
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النصوص القانونیة:-4

الجزائريالقانون

الدستور:- أ

، المنشور بموجب 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .1

، 09، ج ر ج ج عدد 1989فیفري 28، المؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي 

( ملغى).1989مارس 01صدر في 

، مؤرخ 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر28دستور .2

، متمم 1996دیسمبر 08، صادر في 76عدد  ج ج، ج ر 1996دیسمبر  7في 

، صادر في 25عدد ج ج ، ج ر 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02بالقانون رقم 

نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08قانون رقم ال، معدّل بموجب 2002أفریل 14

.2008نوفمبر 16، صادر في 63د عد ج ج، ج ر 2008

النصوص التشریعیة:-ب

ؤسسات تعلق بالقانون التوجیهي للمی، 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون .1

معدل و ،1988جانفي  13 في، صادر 02عدد  ج جالعمومیة الاقتصادیة، ج ر 

بتنظیمیتعلق ،2001أوت  20، مؤرخ في 04-01متمم بموجب الأمر رقم

، 47المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسسییرها وخوصصتها، ج ر ج ج عدد 

28، مؤرخ في 01-08، معدل و متمم بالأمر رقم 2001أوت  22صادر في 

.2008مارس 02، صادر في 11، ج ر ج ج عدد 2008فیفري 

لحمایة تعلق بالقواعد العامةی، 1989فیفري 7، مؤرخ في 02-89القانون .2

.1989افریل  08 في، صادر 06عدد  ج جج ر المستهلك، 

عدد  ج جتعلق بالأسعار، ج ر ی، 1989لیة جوی05، مؤرخ في 12-89القانون .3

( ملغى).1989جویلیة  19 في، صادر 29
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عدد  ج جتعلق بالنقد والقرض، ج ر ی، 1990افریل 14، مؤرخ في 10-90القانون .4

، مؤرخ 01-01، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 1990افریل 18 في، صادر 16

، والأمر 2001فیفري 28، صادر في 14ج ر ج ج عدد ، 2001فیفري  27في 

أوت  27، صادر في 52، ج ر ج ج عدد 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03رقم 

2003.

بورصة القیم لق بیتع، 1993ماي23، مؤرخ في 10-93تشریعي رقم مرسوم.5

، معدل و متمم بموجب 1993ماي 23، صادر في 34ج عدد المنقولة، ج ر ج 

، صادر في 03، ج ر ج ج عدد 1996جانفي 10، مؤرخ في 10-96الأمر رقم 

، ج ر ج 2003جانفي 17، مؤرخ في 04-03، و القانون رقم 1996جانفي 14

، صادر 32(استدراك في ج ر ج ج عدد 2003فیفري 19، صادر في 11ج عدد 

.)2006مارس  07في 

عدد  ج جتعلق بالمنافسة، ج ر ی، 1995في جان25، مؤرخ في 06-95أمر رقم .6

( ملغى).1995فیفري  22 في، صادر 09

ق بخوصصة المؤسسات العمومیة، تعلی، 1995أوت  26، مؤرخ في 22-95أمر .7

.1995سبتمبر 03 في، صادر 54عدد  ج جج ر 

یحدد القواعد العامة المتعلقة ، 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000القانون رقم .8

أوت  06 في، صادر 48عدد  ج جبالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر 

2000.

توزیع الغاز تعلق بالكهرباء، و ی، 2002فیفري 05، مؤرخ في 01-02القانون رقم .9

.2002فیفري  06 في، صادر 08عدد  ج جبواسطة القنوات، ج ر 

 ج جالمنافسة ، ج ر تعلق بی، 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم .10

-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة  20 في، صادر 43عدد 

جویلیة 02، صادر في 36، ج ر ج ج عدد 2008جوان 25، مؤرخ في 12
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، 46، ج ر ج ج عدد 2010أوت  15، مؤرخ في 05-10والقانون رقم ، 2008

.2010لیة جوی18صادر في 

، یتعلق بالتأمینات، ج ر ج ج 1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95أمر رقم .11

-06القانون رقم معدل ومتمم بموجب ب، 1995مارس 08، مؤرخ في 13عدد 

مارس  12 في، صادر 15عدد  ج جج ر  ،2006فیفري20، مؤرخ في 04

2006.

-03ویتمم الأمر رقم ، یعدل 2008جوان 25، مؤرخ في 12-08القانون .12

، صادر36عدد  ج جلمنافسة، ج ر تعلق بای، 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03

.2008جویلیة  2  في

النصوص التنظیمیة: -ج

تعلق بإنشاء النشرة ی، 2011جویلیة 10، مؤرخ في 242 -11قم تنفیذي ر المرسوم ال-

، صادر 39عدد  ج جضمونها وكذا كیفیات إعدادها، ج ر الرسمیة للمنافسة ویحدد م

.2011جویلیة 13في 

القانون التونسي

یتعلق بتنقیح و اتمام ، 2005جویلیة 18المؤرخ في ، 2005لسنة 60القانون عدد -

و  ، المتعلق بالمنافسة1991جویلیة 29، المؤرخ في 1991لسنة 64القانون عدد 

في تونسالاسعار

القانون المغربي

الظهیرالصادر بتنفیذه و المنافسة،الأسعارالمتعلق بحریة 99.06القانون رقم-

)، 2000یونیو 5(ه 1421 الأولربیع 2،المؤرخ في  1. 00. 225قم  الشریف 
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ملخص

التنظیمي دوره التوجیهي و ممارسته لرقیة السوق و ذلك من خلال یعتبر مجلس المنافسة آلیة لت

كما یقوم بضبط النشاط الاقتصادي و معاقبة الممارسات المنافیة ، لمختلف الهیئات و المؤسسات

الاتفاقاتو عات یالتجممنهلبعض الممارسات الاقتصادیة  الإعفاءاتكذا تقدیم بعض  و للمنافسة

وذلك بهدف تشجیع وتطویر المنافسةالمحظورة

كما یسعى لتجسید ، بنفس الدور بتقدیمه الاستشارة في المجال الذي یختص فیهالمجلس یقوم

، أو على مع سلطات الضبط القطاعیة هتعاونمن خلال على المستوى الوطني سواء دوره الترقوي 

خلال تعاونه مع السلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة لفتح مجال لترقیةالمستوى الدولي و ذلك من 

لترقیة اقتصادیة أمثل.

Résumé

Le conseil de la concurrence est le mécanisme du développement et de

promotion du marchés, et ce cela à travers son rôle d’orientation et

d’organisation des différents organismes et institutions, et également il participe

a la régulation de l’activité économique en pénalisant les pratiques restrictives

de la concurrence, et en exonérant quelques pratiques, telles que les

concentrations économiques et les ententes prohibées, dans le but de développer

et d’encourager la concurrence.

Par ailleurs, le conseil de la concurrence donne son avis dans les domaines

dont il est spécialisé comme il concrétise son rôle promotionnel, soit au niveau

national en collaboration avec les autorités de régulation sectorielles, au niveau

international en collaboration avec les autorités étrangères de la concurrence a

fin d’ouvrir un champ promotionnel économique exemplaire

COPYCENTER 5
Zone de texte


